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شرحو قَراتالحَامِ إم ر٢    ينِم 

  
ــلُ    ــه إكلي ــل الفق ــول لأه ــم الأص   عل

ــل       ــد الجه ــلاه بقي ــن قَ ــولُوم   مكب

    
ــا ــروع احتـــار طالبهـ   إني رأيـــت الفـ

ــيلُ     ــد وتأصـ ــه تقعيـ ــا عنـ   إذا نبـ

    
ــها  ــن أدلتـ ــرعٍ مـ ــام شـ   ودرك أحكـ

ــصيلُ       ــه تح ــول الفق ــم أص ــه بعل   ل

    
ــدة ــا دون قاعـ ــرء فقهـ ــدرك المـ   لا يـ

ــلُ   (    ــاءَ الغرابي ــسك الم ــا يم   )إلا كم

    
ــروع ولا  ــم الف ــدعي عل ــن ي ــرف م   وط

      ري الأصـولَ، بمـيد  ل الجهـل مكحـولُ    ي  

    
  لقـد ! فاعجب لمـن يـزدري علـم الأصـول        

ــضليلُ      ــي وت ــه غ ــى ذهن ــى عل   طغ

    
ــا    ــرحمن في ورق ــارك ال ــد ب ــذا وق   ه

     جــيلا إثــر ،لْجــوينيل ه جيــلُت  

    
ــرف،    ــا ومغت ــن عطاياه ــاتحٍ م ــم م   ك

  والعلــم منــها مــدى الأحقــابِ مبــذولُ   

    
  كم شـارح قـد جـنى مـن روضـها زهـرا            

ــ    ــوليخت ــو بمــاء الحــسن مطل ١(ال، وه(
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .الأبيات من قصيدة للشيخ عصام البشير المراكشي  )١(
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شرحو قَراتالحَامِ إم ر٣    ينِم 

  بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحيمِ
ومحبي     فهذا تفريغ لشرح الشيخ محمد الحسن على متن الورقات في أصول الفقه ، أقدمه لطلبة العلم                   

الشيخ ، وهو شرح يقع في خمسة أشرطة ، وقد قام تفريغه الأخوة في موقع الشيخ إلا آخره حيث                                   
  .خذته من تفريغ الأخ زكريا توناني المنشور في ملتقى أهل الحديث أ

وقد كان عملي أن نسقت التفريغ وضبطت المواضع المحتاجة لذلك ، وأثبت المتن المضبوط من                                 
نسخة الشيخ عبد االله الفوزان ، وعزوت الآيات إلى مواضعها وخرجت الأحاديث واستفدت من                                       

ن نسخة الأخ زكريا في عزو الأبيات لقائليها ، وعلقت على                      تعليقات الشيخ أبي مالك العوضي ع           
  .بعض المواضع بما لا يخلو من اعتراض في مواضع قليلة جداً 

وقد فرغت من هذا العمل قبل سنتين ونصف ، ونشرته في الملتقى حال فراغي منه ، إلا أن الملتقى                                 
  .تاب أكثر من مرة ، فأعدت النظر في الك وحذف غيره  الكتابتعرض لإشكال أدى لحذف

حمد مزيد     لوأرسلته قبل تسعة أشهر ل        لشيخ لينظر فيه ، فإن فعل          حفظه االله ل    شيخ أ يعرضه على ا
  .  أثبت التعديلات في نسخة قادمة 

  .واالله المستعان وهو حسبي ونعم الوكيل 
  أبو الحسنات الدمشقي  : كتبه 

   ١٤٢٩ليلة السبت الأول من ذي الحجة لعام 
  فى من هجرة المصط
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شرحو قَراتالحَامِ إم ر٤    ينِم 

  بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحيمِ
  المقدمةُ

 ومن اهتدى     ،  وعلى آله وأصحابه ،م على من بعث رحمة للعالميني وأسلِّالحمد الله رب العالمين وأصلِّ
ديه واستنته إلى يوم الدين بسن.  

ير مختصر للتعريفات المبدئية في        وهو تأليف صغ    ،  في أصول الفقه       ينِم ر الحَ  امِ  إم  ات قَ ر  و رح شهذا   
 ،يوينِ  الجُ  دمح م  بنِ فوس ي  بنِ  االلهِ  بد ع  بن  الملك  ة أبو المعالي عبد       وضعه إمام الشافعي       ، أصول الفقه    

 أربعمئة وثمان     توفي سنة   أربعمئة وتسعة عشر، و        سنة االله   د رحمه   ل  وقد و   ، ور يساب  من ن  ةَوين  إلى ج   نسبةً 
  . نقهاء والأصولييمين والفُشاهير المتكلِّن من م، وكاوسبعين

  . صطلحات أصول الفقه يعرفون به بعض م، لطلاب العلمبدءاًف هذه الورقات لتكون موقد ألَّ
وأصول الفقه علمالعلوم الشرعية من أهم ،لأن ه الذي يمكن أن يل به إلى فهم الكتاب والسنة       توص، 

  .  منهماوأخذ الأحكامِ
   .لالةالد وجهة ،جهة الورود :بحث فيهما من جهتين الكتاب والسنة يأنَّ ذلكو
   ا جِ أمفهي النقل   : ة الورود     ه  ،   بوت نِ  حقق من ثُ   بمعنى التق من ثبوت    والتحقُّ   ، إلى االله      رآن  ة القُ  سب
  .واية والإسناد  وذلك بالر، ة الحديث إلى النبيسبنِ

   والججِ : انية ة الثَّ  ه ة ا ه ومعناها   ، لالة  لد  :  ذا الكلام        ما ي ذا             ؛ راد وما    فظاللَّ   ما يريده االله من عباده ،
يريده النبي ذا  من أم اللَّفظته .  

وهاتان الجهتان لم يحتج الصفلسماعهم   : هة الورود     هما، أما جِ     في بحثال  ان االله عليهم إلى     حابة رضو 
من النبيوم  المعص،ِوأما ج لالةهة الد:هم أهل اللِّ فلأنعلى وجه سان العربي السةيقَل.   

لبحث فيهما، أما جِ                     بعين إلى ا لتا لورود     وكذلك لم تشتد حاجة ا بة       : هة ا  فلسماعهم من الصحا
!  "   #     $     %  ]   :  لأن االله تعالى يقول،لين بتعديل االله تعالى لهمعدالمُ

 2     1     0     /         .     -     ,     +     *     )     (     '       &          3    
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شرحو قَراتالحَامِ إم ر٥    ينِم 

     ;     :     9     8       7 6     5     4 Z  ]   ويقول     ] ١٠٠: التوبة   :   [   e     d     c     b     a     ̀
     g             f Z   ]   لتوبة  فنفى عنهم الفسق بحلول الرضوان عليهم، وإذا انتفى عنهم الفسق                       ، ] ٩٦: ا

القابل للصفة لا يخلو منها أو من ضدها  لأن المحلَّ، وهو العدالة،هوجب لهم ضد .  
 على  سان العربي    هم ما زالوا أهل اللِّ          لأن  ، لالة   في جهة الد    عون كذلك إلى البحث كثيراً        ولم يحتج التاب

وجه السةيقَل،ولم تختلط الحضارة العربي ة بمؤثراً بالحضارات الأخرى اختلاطاًعد  .  
 وا النبي   لم يلقَ  هم ا جهة الورود فلأن         أم  ؛ الجهتين  في  لكن حين جاء أتباع التابعين احتاجوا إلى البحث           

 ،فيهم العدول وغير العدول           و وا التابعين     ما لقُ  وإن   ، لين بتعديل االله     عدوا الصحابة المُ       ولم يلقَ   المعصوم    
 الحضارة     لأنَّ  ، لالة   واحتاجوا كذلك إلى البحث في جهة الد               ،   فاحتاجوا إلى البحث في جهة الورود               

   رض  ة قد اختلطت بغيرها من حضارات أهل الأ              العربي ،  وتغي       فانتقلت   ، ا كانت عليه   رت الأوضاع عم 
   م          ، ة التي كانت في الحضارات الأخرى إلى جزيرة العرب                      المدنيوانتقلت العرب عن جزير  ،  رت  وتغي

   . لالةالد إلى البحث في يج فاحت،غات الأخرىلغتهم ودخلها كثير من ااز ومن اللُّ
ءت نشأة المذاهب           ومن هنا    بة مذاهب     فليس للص  ، جا بعين مذاهب     ولا للت   ، حا ن   و ، ا  بدأت   ماإ

المذاهبمع أتباع الت ابعين للحاجةهاتين الجهتين فيحث  إلى الب .  
  الفقه هو     أصولِ  وعلم    "   : علم     هو العلم الذي      :    فعلم الاقتصاد في علوم الدنيا           ،   "   ريعة  اقتصاد الش 

 ي    ية الحاجِ   مكن من خلاله تغطات غير المح    ي               هو العلم    :    أصول الفقه    صورة من الموارد المحصورة، وعلم 
تغطيةُه من خلالالذي يمكن وازل والوقائع غيرِ الن٢( صوص المحصورة المحصورة من الن( .  
فآياتآية   آلاف ومئتان وأربع عشرة             ستةُ  :  الكوفيِّ القرآن الكريم بالعد ،   ستة آلاف     :  المدنيِّ    وبالعد

تي وصلت إلينا     ال     النبي   آية، وأحاديثُ        مئةخمس آية، وآيات الأحكام منها               ثلاثون   ومئتان وأربع و        
  ثلاثمئَ  قل لا تتجاوز     بالنوأحاديثُ     ، ألف حديث      ة          الأحكام منها لا تتجاوز     أحد ألف    عشر   حديث ،

                                                
  :  كما قال ناظم الورقات )٢(

ــوازلُ لا   ــصار والن ــصوص انح   وللن
  

ــديلُ   ــيس لحكــم االله تب   تحــصى ول
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شرحو قَراتالحَامِ إم ر٦    ينِم 

ومواقع         الإجماع محصورة قليلة، ومع هذا فالن           يوم يتج   فكلُّ ،   لها وازل والوقائع لا حصر  منها الكثير   دد ، 
، والفهمِ   ،   يؤخذ ذلك بالاجتهاد على طرق الاستدلال المعروفة                   ماإن   و ، والله تعالى حكم في كل مسألة         

  . ذلك بأصول الفقه  يتمماإنو
 ذه المثابة           فلم لعلم ن بين مصطلحات أصحابه، وت       بييج إلى وضع مؤلفات فيه ت         احت  ، ا كان هذا ا

ملأمور التي تخفى على من سواهم        كثير من افي هم راد ،   هو  :    في هذا العلم      مستقلاً  من جمع كتاباً    لُ  وأو
 محمد     دريس لقُ  يلبِ المطَّ  افعي  الش   بن إ مئتين   وتوفي سنة    مئة وخمسين   لد سنة   رحمه االله، وقد و        يشر ا

   .ليف على هذا العلم  تتابع الناس على التأه بعد، ثمَّ)٣(ف فيه رسالته المشهورة وقد ألَّ،وأربع
وقد اشتر فيه مدرستانه:   

هما     لفُ    سمت   : إحدا لتي أخذ ا فُ        : قهاء ى بمدرسة ا ء الحنفي    وهي ا لفتاوى         قها ة، وهي تنطلق من ا
والمسائل التي تروى عن الأئمفيجعلون منه قاعدة اً كبيرشداًة، فيجمعون منها ح .  

نية        لثا لتي اشت    : والطريقة ا ا بطري   ه هي  لمتكلِّ  رت  لكي     وعليها سار فُ    : مينقة ا لما ا ء  فعي    قها لشا وا ة ة 
ل لها ببعض الفروع، ولا تذكر من الفروع إلا ما كان                     والحنابلة، وهي تنطلق من أصل القاعدة، فتمثِّ                

  . رت التآليف عليها وهذه الطريقة هي التي كثُ، للقاعدة فقطمثالاً
مين فوا بعض الكتب التي تجمع بين طريقة المتكلِّ فألَّ، ريقتينوقد حاول بعض المتأخرين الجمع بين الطَّ

  .وطريقة الحنفية 
   . رت التآليف في أصول الفقه ما بين مطول ومختصر ونظم ونثرثُوكَ

 منذ عصر المؤلف إلى وقتنا هذا،            هرة ورواجاً      ول فلاقت ش   بوهذه الورقات قد وضع االله عليها القَ               
  . وا لأولادهم الصغارظُحفِّسوا ويا ويدراس يشرحوا وينظمو النولم يزلِ

 بالقرآن الكريم، فإن االله             وذلك اقتداءً       ، ) ) بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحيمِ         ( :   ( والمؤلف رحمه االله بدأ بقوله     
                                                

 فصن من لوأو ،نزاع بلا العلم لهذا المبتكر هو  الشافعي ناإمام وكان: "٤٥ص »التمهيد« قال الإسنوي رحمه االله في )٣(
 الصحيح إسناده المتصل عليه المسموع المشهور الجليل الكتاب وهو ،تعالى االله بحمد موجود فيه المذكور وتصنيفه ،بالإجماع فيه
 ،له فصنفه ،بمصر الشافعي إلى خراسان من مهدي بن الرحمن عبد الإمام أرسل الذي ،»الرسالة«ـب المعروف ،زماننا إلى

  " . عصره علماء تحصيله في وتنافس
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شرحو قَراتالحَامِ إم ر٧    ينِم 

   .افتتحه بالبسملة
 :اضنا له في شرح بعض الكتب الماضية، والمقصود هن             تعر   لة يطول الكلام فيه، وقد         موشرح البس    

 )  مِ           أ أبديحنِ الرمحمِ االلهِ الرأؤلِّ   (  أو   ) بِسمِ           فيحنِ الرمحمِ االلهِ الرنِ         مستعيناً :    أي   ) بِسمحمِ االلهِ الربِس
  .الرحيمِ
   .))الْفقْه أُصولِ من فُصولٍمعرِفَة  علَى تشتملُ ورقَات هذه(( :قال

   . ))ورقَات هذه((:  فقال ؛ بالكتاب للتعريف أولاً،كتابهذه المقدمة افتتح 
  . كثير والتطويلُد ا التقصقليلة ولا ي ة، وذلك لأا أوراققة، وذلك للقلَّر جمع و:والورقات

   . ))الْفقْه أُصولِ من فُصولٍمعرِفَة  علَى تشتملُ(( :وهي مع ذلك
ى الفصول لما يجتمع من مسائل العلم تحت            سم ما ت  وغالباً     من العلم بما يجمعه،        ما اختص     : صلالفَ  

       باب واحد، فيفر            ق بحسب ما يجمعه إلى فصول، ولا يقصبذلك الفصول المعروفة في الاصطلاح،              د 
  .حات برى والاصطلامات الكُ بتعريف المقد فيها أساساًهتمي ،د به مسائل من أصول الفقهقص يماإنو

  . على تعريف فصول من أصول الفقه : أي:))الْفقْه أُصولِ من فُصولٍمعرِفَة  علَى: ((هوقولُ
الأُصولُ،    :   أَحدهما   ،  مفْردينِ     جزأَينِ     من   مؤلَّف    وذَلك   ( (   :قالفثم بدأ ذلك بتعريف أصول الفقه، 

   .))غَيرِه علَى يبنى ما: والْفَرع، غَيره علَيه نِيب ما: فَالأَصلُالْفقْه، : والثَّانِي
 ) )   كذَلي    : ) ) و لفقه    :  أ أَينِ     من   مؤلَّف  ( (   .  أصول ا زي  : ) ) ج  ،ين أ جز سم مؤلف من     هذا الا    :  أ

  .  وهو أصول الفقه ، الإضافيُّف منهما المركبلِّ أُتان اللَّ الكلمتان:  هناينأزوالمقصود بالج
ف فهاتان الكلمتان منهما تألَّ           : ) ) الْفقْه  :   الأُصولُ، والثَّانِي        :   ، أَحدهما    مفْردينِ     جزأَينِ     من ( (   : قال  

لم، فلهما تعريفاناسم هذا الع:بالمعنى الإضافيِّ تعريف ،بالمعنى  وتعريف اللقبي .   
  م لإضافيَّ       أ لن  ل بغض   الأصو  به تعريف      فالمقصود   : ا تعريفهما بالمعنى ا لفقه        ا فتها إلى ا  ،ظر عن إضا

ما  تعريف    وهو   ، اللقبي     ذلك التعريف بالمعنى       ظر عن إضافة الأصول إليه، ثم بعد النبغض وتعريف الفقه
   .سم عليه هذا الايدلُّ

ي  ) ) مفردينِ   ( (   : ومعنى قوله    لإفراد الذي يقابل           دقص، ولا ي    ركباً  ليس واحد منهما م      :  أ لتثنية  ا  ا
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شرحو قَراتالحَامِ إم ر٨    ينِم 

  . إضافيٌّ فليس فيهما تركيبركباً، ليس مينأزالج  واحد من هذينلَّ كُ هنا أنَّدقصمع، بل يوالج
 والأصل    ، وهذا في الاصطلاح         : ) ) غَيره    علَيه   بنِي   ما :   فَالأَصلُ  ( (   : قال ف   ين أ زالج  فبدأ بتعريف هذين       

   . عليه غيره كأصل الشجرتنب وعلى ما ي،هو ما يبنى عليه غيره من أساس الدار :غةفي اللُّ
 ) )    عالْفَرا :   وى   منبلَى   يع    رِهغَي ( ( :    رع في الاصطلاح     قابل الأصل وهو الفَ        فذكر هنا م ،    بنى  وهو ما ي

  .على غيره 
ثم عف الفقه فقالر)) :فَةُ: والفقهرعكَامِ مةُ الأَحيعري الشا الَّتطَرِيقُه ادهتالاج(( .  
I        H  G  F  E  D  ]  : ومنه قوله تعالى، الفهم:غةه إذا فهم، وهو في اللُّقدر فَصم :الفقه

     X         W  V    U  T  SR  Q  P  ON   M  L  K   J Z   ]  ما نفهم   : أي  ،  ]     ٩١: هود 
  .  مما تقولكثيراً

  . ))هادالاجت طَرِيقُها الَّتي الشرعيةُ الأَحكَامِ معرفَةُ(( :وفي الاصطلاح
فة التي تقوم بنفس       الص  : ه، أي   ي به الذي يقوم بنفس الفق         دقص ي : عرفة تعريفه هنا بالمَ     ) ) :   معرفَةُ  ( ( 

 المتعلق بالأحكام الشرعية التي             العلم  : ، وإذا أردنا تعريفه كعلم من العلوم قلنا                 الفقيه ليكون ا فقيهاً      
  .  يتعلق بالأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد؛ من أقسام العلومه قسماًطريقها الاجتهاد، فنجعلُ

 اًيء إحكام     الش   أحكم  : قال  الإتقان ، ي :غةاللُّكم، وهو في  جمع ح:الأحكام)): الشرعيةُ الأَحكَامِ((
وحإذا أتقنه، ومنه قوله تعالى       اًكم    :   [ f     e d       h     g   Z  ]  ١: هود [  ،  طلق كذلك على الإمساك،        وي
قالفي:أحكم  السفيه إذا أمسكه عن السفه ورد٤(نه قول جريره عنه، وم( :  

ــفهاءَكم ــوا س مــةَ أحك ــي حنيفَ   أبنِ

  إني أخــاف علــيكُم أن أغــضبا     

    
ــم   ــني إن أهجُكُ ــةَ إن ــي حنيفَ   أبنِ

  أدعِ اليمامـــةَ لا تـــوارِِي أرنبـــا   

    
  . )نه عهفي أو ن لأمرٍ أمرٍإثبات( :وهو في الاصطلاح

                                                
 والْفَرق والتميِيز الْفَصلُ هو الْإِحكَام: " »الإكليل في المتشابه والتأويل«شيخ الإسلام ابن تيمية في قال . ٧١ ص»ديوانه« )٤(

يددحالتي والَّذ بِه قَّقحتءُ ييلُ الشصحيو هقَانذَا ؛ إتهللَ وخد يهى فنععِ منالْم  ،عنءُ فَالْمزج اهنعلا م يعمج اهنعم  ".    
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شرحو قَراتالحَامِ إم ر٩    ينِم 

)(ـك):  لأمرٍ أمرٍإثبات( و)قام زيد( و)مات زيد( و)هذا واجبهذا حرام( .  
 ، فكلُّ  ) ليس هذا بحرامٍ      (  و ) ليس هذا بواجبٍ      (  و ) ت زيد  لم يم  (  و ) م زيد  قُلم ي  ( ـك :   ) نه ع هفين ( أو   
ذلك يسمكماًى ح .  

نقسِوهو يمأقسام باعتبار أصله إلى ثلاثة :إلى ح كم شرعي ،وحكم عقلي،وح كم عادي.   
 :ال قَرب، في    على الش   طلق أيضاً  وي  ،   والإظهار عناه البيانُ م:رعوالش: الحكم الشرعي: فالقسم الأول

)شرع الأمر(،إذا بي هن ،ومنه شلوضوحه وإظهاره، فينةراع الس قالوي: )شرعتالد إذا دخلت في ،)ةاب 
منه،الماء لتشرب ركة التي يشرب منهاطلق الشريعة على الماء الغرير أو البِ وت .  

 منه المقاصد    شرب  ت ئه لأن يكون معيناً      ما أظهره االله من الأحكام لعباده وهي                : وهو في الاصطلاح      
  .والتفصيلات 
والحكم الشرعي: )المتعلِّ االلهِهو خطاب المكلَّ بفعلِق ا  من حيثُفنهكلَّ مبِف ه( .   

)كلامه الموجه إلى عباده          :  أي  ، هو الوحي،الذي يؤخذ منه الحكم الشرعي هذا:  أي ): االلهِخطاب 
 بكلامه وهو       ل بمعناه وعبر عنه النبي        نزِ أُ    أو  ، ل بلفظه ومعناه كالقرآن والحديث القدسي               نزِ  أُ سواءً  
  السن   لنبوي ء دليله مجملاً         ة ا اد في استخراجه واستنباطه فاستخرجه           ف بالاجته   لَّف المكَ  لِّ وكُ  ة، أو جا

  . للقبول والرد  قابلاًأو لم يجمعوا عليه فكان اجتهاداً ، قطعياً سواء أجمعوا عليه فكان إجماعاً،العلماء
t     s  ]     : ق بذات االله وصفاته في قوله تعالى     فخرج بذلك خطاب االله المتعلِّ):ف المكلَّ بفعلِقالمتعلِّ(

     z y     x       w       v     u Z  ]   كقوله تعالى   ، ق بذات المخلوق       وخرج كذلك خطاب االله المتعلِّ           ، ] ٢٥٥: البقرة  :   
 [   ¨  §  ¦  ¥Z ]٩٦:الصافات[ .  

 ،ف به كلَّف لا من حيث إنه م      ق بفعل المكلَّ   خرج ا خطاب االله المتعلِّ         ) :   ه بِ فكلَّ م ه أن  من حيثُ  ( 
      الله، في قوله    بل من حيث هو مخلوق    :   [       ̈      §     ¦     ¥ Z   ،   [ ̈      § Z  هنا :  االله   خطاب 

بل من حيث هو مخلوق الله عز وجل ،ه مكلف بهالمتعلق بفعل المكلف لا من حيث إن .  
 لا تتوقف    ، - للصدق والكذب       أمر قابلٌ    : أي    -ة  قضي :  وهو  ،  هو الحكم العقلي     : و القسم الثاني      

  .  ارد تؤخذ بالعقلِماإنعلى شرع ولا على تجربة، 
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شرحو قَراتالحَامِ إم ر١٠    ينِم 

 ،فق عليه من الإثبات والنفي هو حكم العقل             تباينة، ولكن ما ات       ين متفاوتة ودرجاا م       كفلَّوعقول المُ
       أي  اًسواء كان ضروري  :  لا ي اج في استنباطه إلى التأمل         حت ،      أي  اً أوكان نظري  : ي اج في استنباطه إلى      حت

  .التأمل 
ر مع   كرأو نفيه عنه بواسطة الت         إثبات أمر لأمر        :  وهو  ،  العادي     الحكم التجريببي     : والقسم الثالث      

صحةفخلُّ الت.  
 ولا يقتضيه    ، كما يحصل في إثبات أن عقار من العقارات دواء لمرض محدد فلم يترل بذلك وحي                                

 تأثيره   ظَوح صابين ذا المرض فلُ       ه على المُ    فتكرر تجريب    ، خلال التجربة والتكرار            ف من  رِ ع ماإن   و ، عقل 
نفس المرض هذا الدواء فلا            ب ن أن يستعمل مريض      مكي  لكن   لهذا المرض،      لاجاً ل ع ع فج ، فيهم جميعاً  

   .تعالىسبحانه و، ويستعمله آخر فيستفيد منه، وهذا بقدر االله يستفيد منه شيئاً
ار تحرق الأشياء القابلة للاحتراق إذا لامستها بحصول                     فالأصل أن الن      ،  الإحراق بالنار        : و مثل هذا    

 للاحتراق، ولكن ذلك          يء قابلاً    وأن يكون الش       ، الحائل    كانتفاء    ؛ الموانع     وانتفاء     ،  كالملامسة   ؛ الشروط    
    يمكن أن ي           ستثنى منه، فإبراهيم عليه السلام ر ي في النار فما احترق، وذلك بقدر االله سبحانه وتعالى                    م

  .وقدرته 
  . فهذه هي الأحكام

   . طريق معرفتها: أي  )):طَرِيقُها الَّتي((
 ) )   هتالاج فالأحكام الشرعية منها ما يأتي صريحاً            ) ) : اد       في الوحي، بنص        القرآن أو بنص   الس ة، فلا   ن

الأمور       بل هو من   ،  فقهاً ىسمي  فهذا لا    ، ما طريق معرفته الوحي        وإن   ، يكون طريق معرفته الاجتهاد          
  المت         إباحة البيع     و   ، لطهارة    ووجوب ا     ،  وجوب الصلاة والزكاة           : ص، فمثلاً  فق عليها التي جاءت في الن، 
نسب إلى مذهب من المذاهب،          مكن أن ت    لا ي  أمور نصية    ونحو ذلك، هذه        وتحريم الزنا،          ، تحريم الربا     و 
لأنها ليست من اجتهاد أحدمن الن ما هي وحي من عند االله سبحانه وتعالى اس وإن.  

، د عدا فيه وج     :  أي  ) هد فلان في السير     اجت  (   : قال   في ،  بذل الجهد في أي شيء        : غةاللُّ  الاجتهاد في     و 
صارى جهده فيه  بذل قُ: أي)اجتهد في الأمر( :قالوي.  
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شرحو قَراتالحَامِ إم ر١١    ينِم 

 من  مأخوذ     ةيرع الش     بالأحكامِ    ن ظَ  في تحصيلِ  هوسع   لَّكُ    الفقيه  بذلُ  (   : والاجتهاد في الاصطلاح         
  . )اتهِأدلَّ

  . وط الاجتهاد بشر متصفاً: أيفهو مختص بمن كان فقيهاً ): الفقيهبذلُ(
  .  كل طاقته: أي):هوسعكُلَّ (
 وقد كان مالك رحمه االله          ،  بل لا يمكن القطع ا      ،  فلا يلزم القطع بالاجتهاديات           ) : ن ظَ في تحصيلِ  ( 
 لتفاوت    به القطع   رتعذَّ ما طريقه الاجتهاد يفكلُّ .  )٥( "نظُن إِلَّا ظَناً وما نحن بِمستيقنِين ِنإ" :  يقولُ

  .عقول الناس 
ي  ) : الشرعية     بالأحكامِ    (  لجهد في     ثم ب  ، ه في الوحي     قد جاء أصلُ     بحكم شرعي  :  أ اجه   استخر   ذل ا

  . واستنباطه
  .ة  من الأدلَّ أن يكون ذلك مأخوذاً: أي):اتهِ من أدلَّمأخوذٌ(

 :الفقه هو   :    وهو  ، ن تعريف مطول     وللأصوليي   ، وهذا التعريف الذي ذكره هنا للفقه تعريف مختصر                 
)بالأحكامِالعلم الش رعيةالع مليةالمكت سمن أدلَّب تها التفصيلية(.    

 )العلم:(لا ي د به القطعقص،بل ي والإدراك همد به الفَقص،فيشمل ذلك القطعي اتوالظني ات .  
  .سبق تعريفها ): ةيرع الشبالأحكامِ(
)العملية :(خرِفذلك مللعقائد، فإنَّج ا علم العلم  بالأحكام الشرعية غير العمليةة بل النظري .  
)المكتسوحى بخلاف المُ):ب،كتسب  فالوحي لا يهو اختيار من عند االله ماإن .  
رجوع   بالأوهام والتخمين بل لا بد فيه من ال                فاكتساب الأحكام لا يمكن أن يكونَ             ) : تهامن أدلَّ    ( 

  . )٦( ةإلى الأدلَّ
ات، فمن    ات أو في المعنوي       ي كان ذلك في الحس        المرشد، سواءً     : غةاللُّ  ليل في   ة جمع دليل، والد       والأدلَّ     

                                                
  .ذكره أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله  )٥(
  . لا يسمى في الاصطلاح فقهاًتحرز من التقليد، وهو الاعتقاد بغير دليل، فإنهوفيه  )٦(
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شرحو قَراتالحَامِ إم ر١٢    ينِم 

  : )٧(إطلاقه على الحسيات قول الشاعر
   يـنلَّ دإذا ح  حـصالي     فَقُـلْ لَـه بِي:  

ــدليلِ       ــتعن بِ ــزاد واس ــزود بِ ت  

    
  يصبِحس   مـاً    فَـوقي أقـتعاقيشِ والـر  

  )دبِيــلِ( أو مــن وراءِ )قَــاليقَلا(ـبِــ   

    
ليل هنافالد: هو الخر السائر فيها  الذي يعرف المسافات ويدلُّيت .  

3  4  5  6  7      8     9   :    ;  >  =   <  ] : ات قول االله تعالىومن إطلاقه على المعنوي
      B  A  @  ?Z  ]علامةً: أي ،  ]٤٥:الفرقانلوجوده رشدةً عليه م .  

ليل في الاصطلاحوالد: )هو ما يتبصحيحِلُوص ظرِ النبمطلوبٍ إلى العلمِ فيه يٍبر خ( .  
  . النظر الصحيح : أي)ظرِ النبصحيحِ(
)٨(  النفس في المعقولات    ةُ حركَ):ظرِالن (         وحركتها في المحسوسات ت ،ف   ، يلى بالتخ  سم هو  : ظر إذن   الن 

   .التفكير، وهو صحيح وفاسد
هو ما كان من الجهة التي يدل منها الدليل على مدلوله:ظرفالصحيح من الن .   
هو ما كان من الجهة التي لا يدل منها على مدلوله: ظر والفاسد من الن.   

 أو من    ، دمه أو حداثته       من خشب إذا بحث في الخشب من جهة ق   الذي يريد أن يعمل دولاباً:فمثلاً
ذا        فهذا الوجه لا يوصل إلى المُ           ، جهة ملك فلان له أو نحو ذلك          بحث من جهة استقامة        راد، لكن إ

المطلوب، لأنه الوجه الذي يعين على صناعة الدولاب                     ى هذا إلىالخشب واعوجاجه ولينه وقساوته أد
  .منه 
 ما  وصل إلى العلم أو الظن، وبعضهم يخص            ا ي ليل على م   ن للد  أغلب إطلاق الأصوليي        ) : إلى العلمِ    ( 

لعلم ذا المصطلح          لظن    وصق على ما ي   طلوي  ،  يوصل إلى ا  الأمارة، ولكن ذلك الاصطلاح              : ل إلى ا
ملم يسر عليه المؤلفون،سرِند .  

 ه الأمر الذي يكون قبل إقامة الدليل علي              : والمقصود به،تتعلق به النفسما  هو :المطلوب): بمطلوبٍ(
                                                

  . أسماء أماكن )دبِيلِ( و)قَاليقَلا(، و»الكتاب«البيت الثاني أنشده سيبويه في  )٧(
  .التأمل، ثم اصطلحوا عليه أنه ترتيب أمور معلومة على وجه يؤدي إلى معرفة ما ليس بمعلوم : النظر في الأصل )٨(
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شرحو قَراتالحَامِ إم ر١٣    ينِم 

  . ذلك الدليل  وبعد إقامة الدليل نتيجة، فهو نتيجةُ، ووقت إقامة الدليل مطلوباً،دعوى
 ) يٍ برخ   : ( إيقاع معنى     : إلى إنشاء وخبر، فالإنشاء            :   قسمين    إلى الخبر، فالكلام ينقسم إلى           نسوبٍ م 

لا ، و  ) مقُ (   : وهكذا، فهذا المعنى لم يوجد قبل قوله               ) ساجل  ( و ،  ) مقُ : ( الوجود كالطلب        بلفظ يقارنه في     
  .يتعلق به التصديق ولا التكذيب 

 في كنت قائماً   (  ، أو    )مت بالأمسقُ(: أمر سبق التحدث عنه، كقوله  فهو التحدث عن: وأما الخبر
 ( ، أو    ) كذا    كان متقوم س (          فهذا تحدث عن أمر لا ي ،      به،  ه التحدثَ    قارن وجود        صديق  وهو قابل للت

  .الإنشاء فلا يقبلهما ف والكذب بخلاه يقبل الصدق والتكذيب، فالخبر كلُّ
ما لا يقبل التكذيب أصلاً   والكذب، لأنَّ ليل هو ما يقبل الصدقوالذي يحتاج إلى الد   حتاج فيه    لا ي

ف ليلإلى الدماإنيحتاج في الد ليل إلى ما يصديق والتكذيب قبل الت.  
 ةالأدلَّ     هي أجناس     : ةلة الإجمالي     ة، فالأد    ة تفصيلي دلَّ  وأ  ،  ة إجمالي   ةإلى أدلَّ     :    تنقسم إلى قسمين    ة الأدلَّ    و 

ة لَّ  الأد   :  هي جزئيات هذه الأجناس، فمثلاً            :  التفصيلية  ة الأدلَّ    و ،  والسنة والإجماع والقياس              كالكتاب   
!  "  #  $  %  &  '  )     (  ] : التفصيلية من الكتاب هي قوله تعالى

 *   Z       ]    ئدة لما لوجه في الوضوء         فهذا دليل على وجوب         ] ٦: ا  والآية هي دليل وجوب          ، غسل ا
  . فهذا دليل تفصيلي لا دليل إجمالي الوضوء،

 ماإن ا أصول الفقه ف     بحث فيها في علم الفقه، وأم          التفصيلية فهي التي ي      ةلَّ الأد      يؤخذ من   ماإن  والفقه    
 تعلَّي          الأ  الكتاب كجنس عن         والبحث فيه عن     ، ةق البحث فيه بالأصول الإجمالي والسنة    ،   التفصيلية  ةلَّ د

  .. وهكذا ،كذلك
 قطر  و ةُيال  الإجم   ةُيرع  الش  ةُالأدلَّ    (   : هو و عرف أصول الفقه بالمعنى اللقبي،            وبه ي   ، هذا تعريف الفقه     ف 

   الاستفاد ة منه  حالُ  ا و  المست فيد (  ،          ا الأصوليُّ       وإذا أردت الص فتقول  فة التي يتصف  ) : ه  و العب لم   ةلَّ الأد 
الشرعيةالإجم اليةو قِطرالاستفاد ةمنه المُحالِا و ستفيد( .   
)العلملَّ بالأدةالش رعيةالإجم اليدلة أجناس الأ: أي): ة .  
 ) و قِ طر   الاستفاد  الأحكام أيضاً       على أنَّ    طرق أخذ الأحكام منها، وهذا يدلُّ               :  أي  ) : ة  ت ث في بح
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شرحو قَراتالحَامِ إم ر١٤    ينِم 

  . صول الفقهأ
 ) المُ  حالِ  و ستي  ) : فيد هذه ثلاثة أمور      ف جتهد،   وهو المُ    ، ة حال الذي يأخذ الأحكام من الأدلَّ                 :  أ

 يالكلام في طرق دلالتها          :    ثانياً  . ة نفسها  الكلام في الأدلَّ          :  أولاً     : ظمها أصول الفقه في الاصطلاح        نت
  . هدالكلام في شروط آخذها من الأحكام وهو ات:  ثالثاً.على الأحكام 

    هو الأدلَّ     : لف في موضوع أصول الفقه، فقيل         وقد اخت    وقيل    ة، ة الشرعي :        ة ،  هو الأحكام الشرعي
      ه جامع للأمرين الأدلَّ         والواضح أن   ة الشرعي    ة الإجمالي        ة كذلك، لأنَّ     ة والأحكام الشرعي     بحث  الأمرين ي

  . بالأحكام المؤلفولهذا بدأ  .فيهما في أصول الفقه 
  ةُيرع الشامالأحكَ

رعي عقد هذا الباب في بيان أقسام الحكم الش.  
  : ينمرعية تنقسم إلى قسالأحكام الشو

   . ى بالأحكام التكليفيةسم ي:القسم الأول
    .ى بالأحكام الوضعية سم ي:والقسم الثاني

بينهماأو تخييراًله  اً أو تركلفعل  فهي ما يكلف االله به الناس طلباً: ا الأحكام التكليفيةأم  .  
 هو  : ى بالإيجاب، وغير الجازم           سم هو الذي ي     :  أو غير جازم، فالجازم           ا أن بكون جازماً        إم  : فالطلب

  .  بالندبىسميالذي 
       وهذا الذي       ؛ ا أن يكون جازماً       وطلب الترك إم  يو :  بالتحريم، أو هذا الذي غير جازم               ىسم  ي ىسم 

   .بالكراهة
   .ى بالإباحةسمالذي ي هو :والتخيير

لتكليفية             لخمسة هي الأحكام ا لت         وهي م   ،  فهذه ا لتكليف، وا  هو طلب ما فيه     : كليفنسوبة إلى ا
قصد ا أن كل     مشقة، وهي مشقة الامتثال، ولا ي: أن يطلب الشارع من عبده ما فيه كلفة أي،لفةكُ

z     }   ]     :  عليه مرفوعة أصلاً     ر قدا لا ي   فالمشقة بمعنى م    ، ما يكلفنا االله به سبحانه وتعالى فيه مشقة           
 ¡     �       ~     }    | ¢     Z   ]  و    وحصول المشقة يقتضى التيسير في الأحكام الشرعية،                 ] ٧٨: الحج  ماإن ي قصد 
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شرحو قَراتالحَامِ إم ر١٥    ينِم 

 لأمر لم يكن المكلَّ      نا أن في ذلك طلباً      ه و ، تلقاء نفسه      يفعله من   ف   يفعله طاعة الله سبحانه وتعالى،          ماإن 
  . بما فيه مشقة  فهذا معنى كوا تكليفاً،فيها التماس للقرب من االله تعالىو ،ففيها التماس للطاعة

  . ؟ أو طلب ما فيه كلفة ،كلفة وقد اختلف الناس في التكليف هل هو إلزام ما فيه
   ولخروج المندوب فليس فيه           ، لخروج المباح فليس فيه إلزام              ضٍته بالإلزام، وذلك مق          فُ فمنهم من يعر 

  .ذلك الواجب والمحرم فقط ب فيدخل ،لمكروه فليس فيه إلزامولخروج ا، إلزام
 منه أداء الواجبات    طلب يهبي لأندخل الص ي هذا أيضاًَ ولكن، ما فيه كلفة هو طلب:وبعضهم يقولُ

     على وجه الن             ه مكروهة والواجبات في حقه            دب، فالمحرمات في حقِّ        دب وترك المحرمات على وجه الن
  .ف  بذلك، لأنه غير مكلَّس هو ملزماً ولي،مندوبة

 : وإذا قلنا     ، ه يخرج منه المندوب والمكروه والمباح                  فإن  ؛  التكليف هو إلزام ما فيه كلفة          :  فإذا قلنا    
 ،وكلا الأمرين غير صحيح       ،   مكلفاً  فإن ذلك يقتضي أن يكون الصبي           ؛ التكليف هو طلب ما فيه كلفة 

و، رقصد بالإلزام هنا معناه المتبادفلا يماإني قصد به أن يكون ذلك مما يد به التعبد والطاعة قص.  
  .)) والْمكْروه، والْمحظُور، والْمباح، والْمندوب، الْواجِب :سبعةٌ والأَحكَام: (( قال

احة  والإب       الإيجاب والندب        : ق الأحكام، من حيث الحكم هو الخطاب، أي            لَّوهذه في الواقع هي متع
  . الواجب والمباح والمندوب والمحظور والمكروه :ا متعلقه فهو فهذا هو الخطاب أم،والحظر والكراهة

  . وهذان القسمان من أقسام الخطاب الوضعي:))والْباطلُ، والصحيح: ((قال
لخطاب الوضعي هو ما جعله الشارع علامة لغيره ، وهذا معنى الوضعي في                            الاصطلاح وهو         وا

  .ل الشيء علامة لغيره جع
  .  ما كان تابعاً: والثاني.ستقلاً ما كان م: القسم الأول:وأقسام متعلق الخطاب الوضعي اثنان 

  . هي السبب والعلة والشرط والمانع : أربعة أقسامفالمستقلُّ
 ١ (ما جعله الشارع علامةً         :  فهو :ا السببأم         على وجود الحكم التكليفي     وجه   درك العقل     ، ولم ي

لظهر وكغروا سبب          كزوال الشمس سبب        ، ترتيبه عليه    ،  لوجوب صلاة المغرب        لوجوب صلاة ا
     وبين الغروب وصلاة ثلاثة ركعات، فهذا                ، درك العلاقة بين الزوال وصلاة أربعة ركعات                   والعقل لا ي 
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شرحو قَراتالحَامِ إم ر١٦    ينِم 

  .النوع هو السبب 
وقد عرأنه إذا وجد لزِ        :  أي    . " عدم يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه ال      ما": ه فه القرافي بأن  أن  م 
ق عليه لِّيوجد ما ع.  

ه  أنه إذا لم يوجد لم يصح حصول ما علق عليه، كدخول الوقت، فإن                          :  أي  ) : ومن عدمه العدم       (  
ى، وليست بواجبةسبب لوجوب الصلاة، لكن إذا لم يدخل الوقت لا يمكن أن تؤد .  

ويمكن أن ي٩( )لذاته م ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدمما يلزم من عدمه العد( :ف بأنهعر( .  
         والإنسان لا تجب عليه إذا كان غير                  إذ قد تدخل     ،  الوقت   فلزوم الصلاة بدخول الوقت ليس لذات

 القلم بسبب عدم بلوغه أو بسبب إغماء أو جنون، أو بسبب                          قد رفع عنه    ؛ ف في ذلك الوقت      كلَّم
 ذلك،   نحو  كالحيض والنفاس و       سه بمانعٍ  تلب   فالس   بب لا يلز بل مع   ،  لذاته   دائماً      من وجوده الوجود         م 

  .حصول الشروط وانتفاء الموانع 
 كدخول الوقت     ، أن يوجد الحكم فإذا لم يوجد السبب لا يمكن قطعاً) :العدم  من عدمهيلزم(لكن 

  . مثلاً
لعقل وجه ترتيبه       ويدرك ا     ، ب الشارع الحكم التكليفي عليها         فهي العلامة التي رت          : أما العلة    )   ٢
  أن الحفاظ على      : درك وجه جعله كذلك، ووجه ذلك               والعقل ي    ، ة لحرمة الخمر    كالإسكار علَّ      ، عليها 

                     العقل من المقاصد الشرعية ومن ضرورات المكلفين، والخمر ت       درك العاقل وجه        ذهب العقل، لذلك ي
ا، ويعلمعلَّ أنَّتحريم الشرع لشر ة تحريمها أنها مسكأي،ةر :م ذهة للعقلب .  

 ،كليفيالت     به الحكم   ارع   الش   الذي أناطَ   طُبِ المنضراه الظَّالوصف(: قالي ة اصطلاحاًوفي تعريف العلَّ
  ) . ترتيبه عليه وجهفوأدرك المكلَّ

)الظَّالوصف اهخفياًأمراً والعلة لا يمكن أن تكون :  )رطَّ لا يعليه لع .  
                                                

الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه (لا إيراد عليه فقد قال في التنقيح ، وكلام القرافي !  هذا هو تعريف الشرط )٩(
 احتراز من  :والثاني، احتراز من الشرط: فالأول .  السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته : " )الأحكام
خلافه بسبب آخر فلا يلزم إ أو ،جود الوجود فلا يلزم من و،احتراز من مقارنته فقدان الشرط أو وجود المانع: والثالث ، المانع

    " .من عدمه العدم
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شرحو قَراتالحَامِ إم ر١٧    ينِم 

)كالمشقَّ  ؛  بخلاف الأمور التي لا تنضبط        ،ون فيه سواءفُالذي يكون المكلَّ:  أي )طُبِالمنض فلا يمكن    ة ،
ا، وتفاوت الناس فيها ،  لحكمةً علَّجعلَأن تلتفاوت درجا.  
٣   (   لهذا  و وبانتفائه انتفاءه،           التكليفي   فهو ما ربط الشارع بوجوده وجود الحكم                 :     ا الشرط   وأم

 عر       كالطهارة    )  يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته                             ما (   : هفه القرافي بأن
كُم إذَا أحدثَ حتى          صلاةَ أحد   لا يقْبلُ االلهُ    " :    من عدمها العدم لقول النبي           م  فإنه يلز   ؛ للصلاة  
لإنسان لا تجب          : ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته                    ،  ) ١٠( " يتوضأ  صلاة،   عليه ال    فإذا توضأ ا

باًوجِفليس الوضوء مه مبطل لها  للصلاة، لكن عدم.  
٤ (ا المانعوأم:    التكليفي  ب الشارع على وجوده انتفاء الحكم               فهو ما رت     فه القرافي بقوله      ، وقد عر :

 كوجود الحيض والنفاس،          ) لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته                و ما يلزم من وجوده العدم              هو ( 
نعدامه ليس م                        فالحيض مانع للصلاة       ئماً       وجباً ، ووجوده مانع من وجوب الصلاة وا  بل  للصلاة دا

  .موجب لها بحصول الشروط والأسباب، وانتفاء الموانع الأخرى 
 والإعادة، فهذه         ،  والقضاء    ، والرخصة، والأداء             ،  والفساد، والعزيمة         ،  فهو الصحة   وأما القسم التابع        

بذاته  التابع للخطاب التكليفي أي الذي لا يستقلق الخطاب الوضعيتعلَّسبعة أقسام هي أقسام م .  
قسام م     :   والفساد      فالصحة  )   ٢،  ١ لوضعي في      تعلَّمن أ ب ا لخطا ا  ق  لشرعي      ا الحكم  موصف  ا

موافقته       فالصحة بمعنى   ،  هذه الصلاة صحيحة أو باطلة وهذا العقد صحيح أو باطل                  :  فيقال  التكليفي،   
   . أتينا تعريف ذلك وسي،للشرع والبطلان بمعنى مخالفته للشرع
  . هذا الحكم عزيمة وهذا الحكم رخصة :ومثل ذلك العزيمة والرخصة، فيقال

   . ثبات الحكم وعدم تغييره  بمعنى :والعزيمة) ٣
لرخصة    )   ٤ قتضى ذلك               : وا عذر ا ء سبب الحكم      ،  بمعنى تغيير الحكم إلى سهولة بسبب   مع بقا

على نفسه             ، ) ١١(   الأصلي   ف  حق من خا لميتة في  كل ا لجوع فهذا رخصة             كأ لهلاك من ا  فالحكم   ، ا
                                                

   .من حديث أبي هريرة ) ٢٢٥(ومسلم ) ٦٥٥٤، ١٣٥(أخرجه البخاري  )١٠(
إباحة فعل المحرم، أو ترك الواجب لسبب اقتضى ذلك، وقد تنتهي للوجوب، كأكل المضطر : " عرفها ابن جزي بأا  )١١(
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شرحو قَراتالحَامِ إم ر١٨    ينِم 

 وسبب تحريمها قائم وهو         ، ] ٤: المائدة    [   Z !     "     # ]     : الشرعي الأصلي هو حرمة أكل الميتة            
             خبثها والضرر المترتب على أكلها، لكن     الحكم الشرعي   سهولة لعذر وهي جوع هذا           ر إلى   هنا تغي

   .فهو قائم   الأصلي الذي هو الخبث،قيام سبب الحكم بيح له أكل الميتة، معالإنسان الذي أُ
  .  فهو فعل العبادة في وقتها المحدد لها شرعاً:وأما الأداءُ) ٥
   . فهو فعلها خارج وقتها المحدد لها شرعاً :وأما القضاء) ٦

  ؟  أداء أو قضاء ىسميوسيأتي الكلام في فعل بعضها داخل الوقت وبعضها خارج الوقت هل 
 ما في الوقت أداء وما            : ى قضاء باعتبار ايته، وقيل          سم ي :  وقيل  ، اعتبار بدايته     ى أداء ب     سم ي : فقيل 

  .كان خارجه قضاء 
   .  للأجر أو طلباً لخللٍ فهي فعل العبادة ثانياً:وأما الإعادة) ٧
  .  بعد فعلها أولاً: أي):فعل العبادة ثانياً(
الأولى التي فعلها باطلة فيصليها إلى            صل فيها، كمن صلى إلى غير القبلة، فتلك الصلاة              ح ) :   لخلل ( 

  .قت القبلة إعادة في الو
مع الجماعة ليس لأن صلاته الأولى               ثم وجد جماعة، فإعادته           كمن صلى منفرداً    ) :  للأجر  أو طلباً   ( 

  .  لزيادة الأجرباطلة بل طلباً
التابعة السبعةهذه هي أقسام متعلق الخطاب الوضعي  .  

 علَى   ويعاقَب     فعله   علَى   يثَاب    ما :   فَالْواجِب    ( ( :    فقال  اب التكليفي    الخط   أقسام   المؤلف   شرح  وقد   
هكرت(( .  

ة من خصائصههذا تعريف للواجب بخاص واب على فعله   ه يترتب الثَّ، وهو أن ،   ب العقاب على      ويترت
 على تركها العقاب      عاقب ومن تركها ي،ثاب عليها الثواب الجزيل العظيم كالصلاة، فمن فعلها ي،تركه

  . فهي واجبة، الشديد الأليم
  ولكن          هذا التعريف هو تعريف بالخاص       ة لا بالفصل، فهو رويتعلَّ  ، سم    واب   الثَّ  ، لأنَّ   ق بأمر خفي

                                                                                                                                                        
  . "  المسافرللميتة، وقد لا تنتهي كإفطار
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شرحو قَراتالحَامِ إم ر١٩    ينِم 

          والعقاب كلاهما أخروي  في ،مكن   صلِّ أن يي        الإنسان صلاة ولا ي      ه فعل ذلك رياء أو        ثاب عليها، لأن
 أن لا يعاقب على       مكن أن لا يثاب عليها، ويمكن أيضاً            صلاته غير حاضر فيها، في       عن كان غافلاً    

              لإنسان ي ذا كان ا ب حينئذ     أو عاجزاً     كرهاً تركه م  تركه كما إ حصول    قص، فذلك م     فلا عقا وده 
  .الشروط وانتفاء الموانع 

ما طلب   (   أو    ) زماً   جا ما أمر الشارع به أمراً           :   (  من أنه    ، ما ذكرناه       والأولى في تعريف الواجب            
جازماًارع من المكلف به طلباًالش .(  

  .))تركه علَى يعاقَب ولا فعله علَى يثَاب ما: والْمندوب: ((قال
يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها ،هاواتب والنوافل كلِّكالر .  

لتعريف مثل سابقه تعريف بالرسم              ض        وقد بي   ، وهذا ا مكن أن يفعله     ه ي  عليه، لأن    نا وجه الاعترا
 عليه أو نحو ذلك فلا يثاب          أن يفعله مكرهاً       عليه، ويمكن أيضاً      ثاب  أو غير حاضر فلا ي      الإنسان رياءً       

  .عليه 
   .))تركه علَى يعاقَب ولا فعله علَى يثَاب لا ما: والْمباح((: قال
  .ن شاء ترك الإنسان فيه بالخيار إن شاء فعل وإلأنَّ

ه فيه خلل، فالمباح إذا فعله الإنسان بقصد استباحة ما أحل                ي سابقثل الواقع أن هذا التعريف مولكن
وفي بضعِ أحدكُم         " :    قال     االله له وأخذ نعمة االله عليه فإن ذلك سبب للثواب، ولهذا فإن النبي                          

يأتي أحدنا شهو            :   قالوا      .   "   صدقَةٌ  أرأيتم لَو        "   : ته ويكونُ له فيها  أجر ؟ قال           يا رسولَ االله ، أ
 روِز امٍ ، أكانَ عليهرها في حعضو .رأَج ها في الحلالِ كانَ لهع١٢( " فكذلك إذا وض( .   

  استحلال ما أحل االله له به والاستغناء عن              به   الأمر مرتبط بالنية، فالمباح إذا نوى الإنسان                      ولكن
ذه النية وإذا لم ينو ذلك لم يثب على فعله ولم يعاقب على تركه، ولا يعاقب على تركه    الحرام فيثاب 

  . مطلقاً

                                                
 إِنك: "  قَالَ  اللَّه رسولَ أَنَّ  وقَّاصٍ أَبِي بنِ سعدومثله حديث  . من حديث أبي ذر ) ١٠٠٦(أخرجه مسلم  )١٢(
لَن قفنفَقَةً تي نغتبا تبِه هجو إِلَّا اللَّه تا أُجِرهلَيى ،عتا حلُ معجي تفَمِ ف كأَترام. "   
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شرحو قَراتالحَامِ إم ر٢٠    ينِم 

 المحظور في الأصل مشتق من         ) ) : فعله   علَى   ويعاقَب     تركه    علَى   يثَاب    ما :   والْمحظُور    ( ( :   قال  
 ، لا يمكن الوصول إليه        ممنوعاً  : أي  ،    ] ٢٠: الإسراء    [  M     L     K                     J     I Z ]   :   تعالى  قال  ،الحظيرة

  .بل هو مبسوط للناس 
م الذي أحاط به حدود االله التي                حروالمقصود به المُ       .    الذي جعل الشارع عليه حظيرة             هو : فالمحظور   
يهالا يحل تعد: ﴿ Ã  Â  Á  À  ¿Ä  ﴾ ]٢٢٩:البقرة[.  
كه ومن فعله يعاقب على          من تركه يثاب على تر       ؛ مات  رب الخمر ونحو ذلك من المحر          كش وذلك    

  .فعله 
عترض عليه بأنه قد يتركه الإنسان من غير نية فلا يثاب                  ي : وهذا التعريف مثل التعريفات السابقة              

هو  (   : قال ى في تعريف الحرام أن ي          ثاب على ذلك، فالأولَ    فلا ي أو مكرهاًراًعلى ذلك، وقد يفعله مضطَّ
   . ) جازماًما طلب الشارع تركه طلباً

  )) .فعله علَى يعاقَب ولا تركه علَى يثَاب ما: والْمكْروه((: قال
هو في الأصل يطلق على المحرمات لأن االله تعالى في سورة             و ،المكروه في اصطلاح المتأخرينهذا هو  

ءة  قرا ال  وفي    ،  ] ٣٨: الإسراء    [  è     ç     æ     å           ä     ã     â Z           ]   :   الإسراء ذكر بعض المحرمات فقال            
 فرق  بمعنى الحرام ، ولكن النبي           :     فالمكروه هنا     ،  ﴾ è     ç     æ             ةًئَسيä  ã  â         ﴿:الأخرى

  ووأد   ، ات ه الأم   قوق  ع مكُيلَم ع  ركم ح  رب  إنَّ    " :    كقوله  ، بين المحرم والمكروه في بعض الأحاديث          
  الب ومنعاً  ، نات   وه  رِ، وكَ   ات الَ  وقَ  يلَم قَ كُ لَ ه ك  وةَ ثر  ؤالِ   الس   هذا الحديث يفهم       ) ١٣(   "  المالِ   ةَ وإضاع 

فريق بين التحريم والكراهة منه الت.  
                   عترض عليه، لأن المكروه قد يتركه الإنسان بغير                  وهذا التعريف مثل التعريفات السابقة، يمكن أن ي

نيةياً        هو ما  :  أن يقال    ى في تعريف المكروه       ب فلا يثاب على تركه، فالأولَ         التقر ى الشارع عنه   غير 
  .جازم 

                                                
   .من حديث المغيرة بن شعبة ) ٥٩٣(ومسلم ) ٥٦٣٠(أخرجه البخاري  )١٣(
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شرحو قَراتالحَامِ إم ر٢١    ينِم 

  :  ثم عرف بعض الأحكام الوضعية ، فقال
   .))بِه ويعتد النفُوذُ بِه يتعلَّق ما: والصحيح(( :قال
١٤( الذي ليس فيه عيب، كقول الشاعر، هو السليم من المرضغةاللُّحيح في والص( :  

 ــه ــن ظُلُمات ــرءُ م ــولُ الم ــلٍ يق   ولي

   س   الع ـا   واءٌ صـحيحاتهوروع يـون  

    
)الع واءٌ صحيحاتس(السليمات المبصرات و:  أي )يونعورنأي اللواتي لا تبصر: )اه .  

  .ذ ويلزم ترتب أثره عليه نفُ ي: أي)) :النفُوذُ بِه يتعلَّق ما((
 ) )  دتعيو   فيسقط التكليف على ا      شرعاً  يعتبر قائماً   :  أي  :   ) ) بِه          اه على ذلك      لمكلف في الفعل إذا أد
  .  إذ هي صحيحة؛ ا فلا تلزم إعاداعتدفالصلاة الصحيحة ي الوجه،

            قْوالصحيح توصف به العبادة والع  ا، وحينئذ         :  أي  ؛  هذه عبادة صحيحة     : قال د، في رافعة للتكليف 
  . )١٥(  قضاؤها لأا صحيحةه لا يطلب إعادة تلك العبادة ولا فالإجزاء بمعنى أن،يوافقها الإجزاء

     قْويوصف به الع هذا بيع صحيح أو نكاح صحيح، ومعنى ذلك أنه يترتب عليه الأثر،                        : قال د في 
                       كاح الصحيح يترتب عليه جواز         فالبيع الصحيح أثره ملك البائع للثمن وملك المشتري للسلعة، والن

     ع وم لز  لكالاستمتا لتي ت            وجة للص    ا ق وترتب الحقوق ا لإرث             دا لنكاح الصحيح من ا ترتب على ا
كنى وغير ذلك ووجوب النفقة والس.  

   )).بِه يعتد ولا النفُوذُ بِه يتعلَّق لا ما: والْباطلُ((: قال
ى  كمن صلَّ ، سقط الخطاب السابق      ، فلا ي    لا يكون الحكم معه نافذاً         : أي    ) ) النفُوذُ   بِه يتعلَّق لا ما((
  . أخرى سقط عنه الصلاة مرة، فإن ذلك لا ياطلة بغير طهارة مثلاًصلاة ب

قْومثل هذا الع    كاح باطل لا يتوقف عليه التوارث ولا وجوب                 د الباطل كالتزوج بالخامسة، فهذا الن
الصداق ولا جواز الاستمتاع ولا تلزمبه الحقوق كالن كنى فقة والس.  

                                                
، وينسب البيت أيضاً )بصيرات العيون( مضرس بن ربعي، ويروى والقائل هو) ١/١٤١ (»تفسيره«أنشده الطبري في  )١٤(

  .)صحيحات(واية لمرة بن محكان السعدي بر
  ." لأن الإجزاء لا يوصف به إلا الواجب الصحة أعم من الإجزاء، : " قال ابن جزي  )١٥(
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شرحو قَراتالحَامِ إم ر٢٢    ينِم 

   المدُركاَتامسأقْ
لم، فيذكرون تعريف        ون بين يدي البحث في هذا الع           صطلحات التي يقدم ا الأصوليي         هذه بعض الم     

  .العلم والجهل وغير ذلك 
  )) .والْفقْه أَخص من الْعلْمِ: ((قال
، فهو   ) ةييلفص الت  اهتن أدلَّ    م بسكت المُ  ةليم الع  ةرعي  الش  امِ  بالأحكَ   لمالع  ( هو : الفقه في الاصطلاحنَّلأ

  أخص      ه من العلم، لأن ي شم         ةل العلم بالأحكام الشرعي ،           لعادي لعلم بالأحكام ا لعلم بالأحكام       ، ة وا  وا
والعلم بغير الأحكام أصلاً     ،ةالعقلي    وي ،أيضاً  لُشم          العلم بالأحكام الشرعي    ة النظري   والعلم    ، ةة غير العملي 

بالأحكام الشرعية؛حاو المُ:المكتسبة أية غير ة العمليكل ذلك ي له العلم ولا يشمله الفقه شم.  
   )) . عِاقي الومعرِفَةُ الْمعلُومِ علَى ما هو بِه ف: والْعلْم(( :قال
   . على حقيقته وصفاته : أي)):علَى ما هو بِه(( . ما يتعلق به العلم :أي )):معرِفَةُ الْمعلُومِ((
))ي افلوالحاصل: أي)): عِاق .   

 به، أما معرفة الشيء على غير حقيقته كمعرفته       ى علماًسم معرفة الشيء على حقيقته توالمقصود أنَّ
  . ى ذلك علماًسمي  غير واقع فيه هذا من الغلط والجهل به، فلاباعتقاد أمرٍ

كْوذلا يعرف إلا بتعريفه، وتعريفه فيه             العلم    لأنَّ، لحصول الدور المعلوم في هذا التعريف مقتضٍر:   
المعلوم والمعلوم لا يعرف إلا بالعلم، فيقتضي هذا الدور، فلذلك لا يمكن أن يعرف الشيء بما تتوقف                                       

رِفَةُ الْ( :مكن أن يقال في تعريفهمعرفته على معرفته فيعيءمش بِه وا هلَى مع في الوعِاق. (  
  )).عِاقي الوفر الشيءِ علَى خلاف ما هو بِه تصو: والْجهلُ((:  قال

 ،) هذا جاهل    (   : م، فيقال   لْخلاف الح    على   و ، طلق على خلاف العلم      والجهل ي    ، العلم خلافه الجهل      
       أي  ، ) هذا جهول    (   : قال بمعنى غير عالم، وي  :  صاحب ن وطَ  قٍ ز شٍي  الأول من الجهل الذي          ؛ ة عقل فَّ وخ 
  .ثاني من الجهل الذي هو خلاف الحلم  وال،هو خلاف العلم

  . ))تصور الشيءِ علَى خلاف ما هو بِه في الواقع((:  هو :والجهل في الاصطلاح
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  . ى بالجهل المركبسممن الجهل هو الذي ي هذا النوع
ره على خلاف ما هو         هذا الجهل البسيط، وتصو         ؛  عدم تصور الشيء أصلاً        : الجهل قسمان    لأن   

ر ه تصو قه هو علم الحساب هذا جهل مركب لأن الف أنَّ هذا الجهل المركب، فكون الإنسان يظن؛ليهع
فهذا هو الجهل البسيطه لا يعرف مدلول الفقه أصلاًهذا العلم على خلاف ما هو عليه، وكون ، .  

  
  لمِ العامسأقْ

  .ه وهو الجهل لُف العلم وما يقابِ عر بعد أن،عقد هذا الباب لبيان تقسيمات العلم وتعريف أقسامه
ما لَم يقَع عن نظَرٍ واستدلالٍ، كَالعلْمِ الْواقعِ بِإِحدى الْحواس                        :   والْعلْم الضرورِي        :   ( ( فقال  
  )).الْخمسِ

فقسم العلم هنا إلى ضروريونظري فالضروري ،  الإنسان    ر إلى الضرورة بمعنى الذي يضطَّ             منسوب 
  .ر لأن يعرفه بذاته إليه، فالإنسان مضطَّ

لضرورِي        :   ( ( قال   لْعلْم ا ا لالٍ         :   ودتاس ظَرٍ ون نع قَعي ا لَمم ( ( :   لن لفكر،    : ظر كما قلنا   وا  هو ا
  . هو إقامة الدليل :والاستدلال

     لنفس فيه لا           ، إلى التأمل        هو ما لا يحتاج     : فالضروري  ، بنظر ولا باستدلال       لا يحتاج إلى حركة ا
المشمومات والملموسات        ات و  وقَ  المذْ  ات والمسموعات و        الخمس فالمرئي     الحواس    فالعلم الواقع بإحدى          

          ا العلم الضروري كلها يحصل            لإنسان فيها إلى تأم ه ، فمن سمع كلام إنسان جزم بأن            لٍ فلا يحتاج ا
علاً هذا الكلام صدر منه، ومن رآه يفعل فتكلم، لأنَّم  في هذا أو     حتاج إلى تأمل      جزم بذلك دون أن ي 

   .إقامة دليل عليه
 ) )كَالعلْمِ الْواقعِ بِإِحدى الْحواس الْخمسِ وهي السمع والْبصر والشم واللَّمس والذَّوق         : ((قال

.   
ة هي التي    ة، والحاس    جمع حاس    الحواس   ، ف  الحواس     بل هي وظائف      الحواس    هذه في الواقع ليس هي          

 تحوهي العين والأذن والفم والأنف واليد، فهذه هي                          س ،    لإحساس     ا، لكن وظيفته    الحواس  ، هي ا
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  .السمع والْبصر والشم واللَّمس والذَّوقهي و ،هي هذه الخمسلإحساس أنواعه وا
لإنسا       ) ) : أَوِ بالتواترِ      ( ( :   قال   لعادة     إليه عدد من الناس ت         هر فنقلَ وات  ن بالت    فما حصل لدى ا حيل ا
د، أو المحسوس، فهذا الذي            شاه  عن عدد كذلك حتى اتصل العدد بذلك المُ               ، م على الكذب    هتواطئَ   

يإخبار عدد تحيل العادة تواطئهم على الكذب عن مثلهم عن محسوس، فالتواتر لا                     :ى بالتواتر، فهوسم 
 وما لا تتعلق به      ، اج فيها إلى الرواية بالتواتر ولا بالآحاد                   حتالعقليات لا ي     و   ،  المحسوسات   في يكون إلا     

    و   ،  الخمس لا ينفع فيه الخبر المتواتر           الحواس  ثبته التواتر، و      لا ي  ماإن      شاهد بإحدى      التواتر فيما ي   الحواس 
  .الخمس 

  . التوافق :والتواتر في الأصل
         لت لإنسان الذي لم ير          ك ، واتر قطعي   والعلم الذي يحصل با لبيت              ة مكَّ قطع ا بوجودها أو بوجود ا

            الحرام، فهذا القطع ضروري  لا ي       لحتاج إلى التأم ،  ه سمعه من عدد تحيل العادة تواطئهم للكذب،                لأن
   . للنقاش لديهقابلاًيعد  ولم ،فاستقر في ذهنه
ل                  :  ومثل ذلك      كمعرفة   ، ناس فاستيقن به    ما يحصل للإنسان بخبر من الأخبار سمعه من كثير من ا

ه ابن فلان أو فلان والده، فالإنسان أنسبته إلى آبائه وأجداده بالنقل فيستقر           يعرف هذا النسب كنِماإن
  . للنقاش لديه  ولم يعد قابلاً، ويجزم به،ذلك في ذهنه
يختلف   يكون بحصول العدد الذين لا يمكن أن يتواطؤوا على الكذب عادة، وهذا                                 ماإن  والتواتر      

                                  على  توافرةً   باختلاف الناس، فمن الناس من يحصل له العلم بإخبار عدد يسير إذا جاءت الدواعي م 
        م، ولم تقتضي الدواعي كذبولم يخبروا بذلك في        ،  واحدة     من سنٍ ا  فليسو ، هم من أي وجوه      عدم كذ 

 نقل  : لقرآن مثلاً     كا ،  لحصول العلم اليقيني والمتواتر           ن ولا في وقت واحد، فذلك أقم             ، مكان واحد     
الملايين من الناس يروون هذا القرآن عن من                   ف   ، كل عصر من عصور هذه الأمة           ة في ة عن الكافَّ    الكافَّ   

  . لا يمكن الشك فيه فكان متواتراً ،فوقهم إلى أن وصل إلى النبي 
  . ))فَهو ما يقَع عن نظَرٍ واستدلالٍ: وأَما الْعلْم الْمكْتسب(( :قال

  .  العلم النظري: والمقصود به،العلم الضروري قابله هنا بالعلم المكتسب
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الذي يكتسبه الإنسان بعد التعب فيه : أيوالمكتسب .  
 حركة النفس فيما تتعلق به، وذكر            :  أي  : ) ) هو الْفكْر في حالِ الْمنظُورِ فيه          :   والنظَر   ( ( :   قال  

ه ف النظر بأن     عركما سبق في تعريف العلم، فيمكن أن ي             أيضاً  ه إشكال   المنظور هنا في تعريف النظر في          
  .  فيما يتعلق بالعقل:أي حركة النفس في المعقول

لكلام                   : ) ) طَلَب الدليلِ    :   والاستدلالُ     ( ( :   قال   لطلب، لكن في هذا ا لإستفعال يدل على ا  لأن ا
  .الاستدلال يدل على إقامة الدليل 

 مثل الدليل     اًسي سواء كان ح     : ) ) لأنه علامةٌ عليه       هو الْمرشد إِلَى الْمطْلُوبِ        :   لُوالدلي    ( ( :   قال  
 وقد سبق ذلك     ،  مثل الدليل الذي يؤخذ منه الحكم            اً أو معنوي    ، الذي يدل الناس في السفر على الطريق        

.  
 والآخر هو   ،المظنون أظهر من الآخر:أي  ))خرِتجوِيز أَمرينِ أَحدهما أَظْهر من الآ: والظَّن((: قال

  .الموهوم 
  . بينهما  يكون الإنسان متردداً:))والشك تجوِيز أَمرينِ لا مزِيةَ لأَحدهما علَى الآخرِ: ((قال

 وهو الذي يقتضي حصول تمام العلم             :  اليقين  : القسم الأول      )   ١  :   ينقسم إلى أربعة أقسام         والعلم    
  . في معلومه متردداً لا يبقى الإنسانبحيث 
  .  بحيث يكون الحصول أرجح لدى الإنسان من خلافه، وهو حصول جمهور العلم:نويليه الظَّ) ٢
٣ (والشبينهما بين الأمرين حائراً وهو استواء الطرفين، يبقى الإنسان متردداً:ك .   
  .  الاحتمال المرجوح، هو مقابل الظن:والوهم) ٤

، وإن كان جمهور الاحتمالات على               نت الاحتمالات كلها على وجه واحد كان ذلك يقيناً                 فإن كا
ظناً        ذلك  كان  لقليلة                       وجه  وهو الاحتمالات ا له  ب لذي يقا ا نب  لجا ا و  ، يوهماً  ىسم كانت         وإن   ،

  .الاحتمالات بحيث يتردد الإنسان بين الجانبين فهذا الشك 
ولم يفهو  ، أحدهما أظهر من الآخر، فالمرجوح منهما هو الموهوم             ف الوهم هنا، وهو تجويز أمرين عر 

 معرفة الشيء على ما هو         :  لأن تعريفه هو تعريف العلم السابق            ، يقابل الظن، ولم يعرف اليقين كذلك           
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  .به 
  اًتعريف أصولِ الفقه علَم

، الإِجمالِ      سبِيلِ  لَىع   طُرقُه  :   الفقْه    أَصولِ    وعلْم  ( ( :   ثم عاد لتعريف الأصول بالمعنى اللقبي فقال              
  .)) بِها الاستدلالِ وكَيفيةُ
))قُهطُر:((ا  المقصود ةلَّالأد .  
  .الإجمالية الأدلَّة  :أي:  ))الإِجمالِ سبِيلِ علَى((
، يضاً  فيشمل ذلك معرفة الأحكام أ          ، ة أخذ الإحكام منها       كيفي :    أي     : ) ) بِها   الاستدلالِ      وكَيفيةُ  ( ( 

ويشمل الكلام في المستدِِلِّ الذي هو اتهد، ببيان شروط الاجتهاد والتقليد ومراتب اتهدين فكل                                     
  . ذلك داخل في الاستدلال ا

  
  هقْف الْولِص أُابوبأَ

 وليس معنى ذلك انحصار هذا العلم             ، أي الأبواب التي اشتهر تقسيم الأصول إليها في زمان المؤلف                       
عتبار                               في هذه الأ      عتاد المتأخرون من الأصوليين تقسيمها على ا لتي ذكرها، بل قد ا ب ا  ةلَّ الأد   بوا

    للإجماع، والباب        :    والباب الثالث       ،  للسنة :  والباب الثاني       ،  للكتاب  :  فيعقدون الباب الأول          ، ةالإجمالي
 للتعادل   : سادس  ختلف فيها، والباب ال        الم   الاستدلال للأدلة الأخرى            :   والباب الخامس       ،   للقياس  : الرابع  

  . للاجتهاد : وطرق الجمع بينها والترجيح، والباب السابعةلَّالأد لتعارض ؛والترجيح
  . وهو أضبط وأكمل ، فهذا الذي جرى عليه المتأخرون

 لُمجمالْ  و   ، اص خالْ   و ام عالْ  و   ، يهالن  ورمالأَو ،لامِكَ الْامسقْأَ(( : فهو قوله؛أما التبويب الذي ذكره
 الْ  ومبين الظَّ   و اهر الْ   ومؤ لُ و ،   فْ الأَ  والُ ع ،   و  الناسخ الْ   ومنس وخ ،   الإِ  و جم اع الأَ   و خب ار ،   الْ  وقي اس، 
الْوظْحرالإِ وبةُاح، وترتالأَيب لَّدة، والْةُفَص فْميتالْ ومسفْتيت، أَوكَحالْ اممجهِتدين((.  

  .  على درجات القوة غير مبني فهذا التقسيم كما ذكرنا غير حاصر، وترتيبه أيضاً
  لكلام         فأو ب        المؤلف   ل باب عقده       وهذا هو أو      ، ل ذلك أقسام ا  ثم أتبعه بأنواع       ،  من هذه الأبوا
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شرحو قَراتالحَامِ إم ر٢٧    ينِم 

لكلام فيها على وجه الاختصار والتعريف، فلا نحتاج الآن هنا إلى تعريف هذه                                         الأبواب الأخرى ا
،  قصد هنا وضع الخطة لكتابه هو        ماإن  و ،  قد له باب مستقل وسنعرفه فيه       كل واحد ع      لأنَّ  ، مور  الأ  
ن ما سيتكلم عليه في هذا الكتاب ليتبي.  

وهذا الذي ييه المُسمفون للعلوم بالمسائلعر،هي )١٦(مات فيجعلون لكل علم مقد :  
  .ة وأدلتها  الأحكام الشرعيو موضوع أصول الفقه هوقد سبق أنَّ: معرفة موضوعه) ١
ل من وضع مصطلحاته، وليس لهذا العلم واضع محدد، لكن أول من ألف فيه                 وهو أو: وواضعه) ٢
  . يعاف الش مستقلاًكتاباً
٣( تعريف أصول الفقه عند  وهو ما سبق - تعريفه:أي- :ه وحد.  
٤   (  ومستممينكلام العرب، ومصطلحات المتكلِّ            و ،  النصوص الشرعية      : أي ما أخذ منه وهو          : ه د، 

  . وعلم الكلام أيضاً
لعلوم           )   ٥ من ا غيره  لى  نسبته إ نسبة                  : و  هي  لعلوم  ا من  غيره  إلى  لفقه  ا ونسبة أصول     لع  ومما

       و لانفراده بكثير من البحوث           ،  لاشتراكه مع بعض هذه العلوم في بعض الأبحاث                والخصوص الوجهي 
 وبعضها تجده في أصول الفقه          ، ها في أصول الفقه وفي علم البلاغة            التي يختص ا، فبعض الأبحاث تجد           

  .  وبعضها تجده أصول الفقه وعلم الحديث،وفي علم التفسير
المتواتر هذا يدرس في أصول الفقه وفي                   الكلام على تعريف القرآن وبيان المتواتر منه وغير                    : فمثلاً 

يفها وطرق نقلها وشروط الناقل وما يشترط               علم القراءات والتفسير، والكلام كذلك على السنة بتعر                     
 وكذلك الكلام في       ،  كل ذلك يدرس في أصول الفقه وفي مصطلح الحديث                  ، له من العدالة والضبط        

از، مما يالحقيقة وادرسفي أصول الفقه وي دروكذلك الأمر والنهي ، وهكذا ، في علم البلاغةس  ..  

                                                
  :وقد نظم بعضهم هذه المقدمات فقال )١٦(

  إنَّ مبـــادئ كـــلِّ علـــمٍ عـــشرةْ

  الحَـــدّ والموضـــوع ثُـــم الثمـــرةْ   

    
  ونـــسبةٌ، وفـــضلُه، والواضـــع  

   ارِعالــش حكــم ،الاســتمداد ،والاســم  

    
ــى  ــالبعضِ اكتفَ ــبعض ب ــسائلٌ، وال   م

ــن درى    ــشرفَا وم ــاز ال ــع ح    الجمي
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  . )١٧(اها نلمقدمة التي بيوقد سبق ذلك في ا :وفضل هذا العلم) ٦
 الإنسان على بصيرة من أمر دينه بحيث لا              ير وس ، هي الفهم عن االله وعن رسوله            : وفائدته) ٧

   . أعمى  تقليداًداًيكون مقلِّ
  . )علم الأصول( أو )أصول الفقه(هو  :واسم هذا العلم) ٨
  )) .لِ الفقهوأبواب أصو((: هي هذه التي ذكرها هنا في قوله :ومسائله) ٩

ا   التي يفتتح )١٨(مات العشرفهذه هي المقد ا الناس العلوم للتعريف.  
  


  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
علم عقلي، وعلم : فإن العلوم على ثلاثة أضرب" : قال ان جزي رحمه االله في خطبة التقريب في بيان فضل هذا العلم  )١٧(

وهو علم أصول الفقه الذي امتزج فيه ، نقلي، وعلم يأخذ من العقل والنقل بطرف، فلذلك أشرف في الشرف على أعلى شرف
  . " عقول بالمنقول، واشتمل على النظر في الدليل والمدلول، وإنه لنعم العون على فهم كتاب االله وسنة الرسول الم
ن حكمه الوجوب  إ»سلم الوصول«فات الشيخ هنا ذكر المقدمة العاشرة وهي حكم هذا العلم، وقال في شرحه لمنظومة  )١٨(

  . الكفائي 
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البابالكَ:لُ الأو لام   
ي تفَّ  د ينا ب م " :   ، كقول عائشة رضي االله عنها          الخطُّ  :  منها ؛  يطلق على عدة أمور       غةاللُّ  الكلام في     

  .هو الخطوط  :، وما بين الدفتين)١٩( " االلهِلام كَفصحالمُ
   :)٢٠(وكذلك يطلق الكلام على الإشارة، كقول الشاعر

  إذا كلَّمـــتني بـــالعيون الفَـــواترِ

   ردــوادرِ  دت ــدموعِ الب ــا بال    عليه

    
  ولم يعلمِ الواشـونَ مـا كـانَ بيننـا         

   ــض ــد قُ ــضمائرِيتوق ــا بال ناجاتح   

    
طلق الكلام كذلك علىويفهم من حال الشيء ما ي:  

ــي   كلَّمــالجُواءِ ت ــةَ ب ــا دار عبل   ي

   وعبع اً داراحــبــي صيةَ واســلَلَــم٢١(م(
  

    
  . ) لمعنىوضوع المَبالمركَّ اللَّفظُ( هو  :والكلام في الاصطلاح

  .  للإفادة وأن يكون مقصوداً أن يكون مفيداً؛والنحويون يشترطون فيه الإفادة وقصد الإفادة
 ،) لفظت الدابة الحشيش       (   :  إذا رماه أو تركه فيقال            ، ) لفظ الشيء  ( مصدر :غةاللُّفي اللَّفظ ): فظُاللَّ(

  : )٢٢(إذا تركته ، ويقال لفظ فلان الحصاة إذا رمى ا ، ومنه قول غيلان
ــي  ــير أننِ ــةٌ غ ــا لي حيل ــشيةَ م ع  

            ولَـعمـلِ مى والخَـطِّ في الرالحـص بلفظ  

    
  . بمعنى الرمي :هناظ اللَّفف

  ).ةيائ الهجروف الحُعضِ على بلُ، المشتممِ من الفَ الخارجوتالص( :والمقصود باللفظ
)الصوت:(هو ما يحصل عند اجتماع الأجرام أو افتراقها، م ا يسمع م.  
)ن فم  م ما كان خارجاً: أي،خرج به أصوات الأجرام عند افتراقها ):مِ من الفَالخارج.  

                                                
يعثر عليه إلا في كتب النحو ، والشيخ ذكر هنا في بيان معاني الكلام في اللغة ما ذكره  أنه لم »إنارة الأفكار« ذكر في )١٩(

   . ٥ص »طرته على الألفية«ابن بونة في 
   .البيتان لإبراهيم بن المهدي )٢٠(
  . البيت لعنترة بن شداد، وهو من معلقته المشهورة  )٢١(
   .٣٤٢ ص»ديوانه«الشهير بذي الرمة، والبيت في  )٢٢(
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 )  لُالمشتم  الحُ  عضِ على ب   روف  لهج ئ  ا بعض                   :   ) ةيا لتي لا تشتمل على  ئم ا لبها خرج به أصوات ا
اللَّفظ   الحروف الهجائية والمنسوبة إلى الهجاء وهو الخط، وخرج بذلك حروف المعاني فقد لا يكون                                      

  . عليها مشتملاً
   . الاصطلاح  فيى كلاماًسم مخرج للكلمة الواحدة فلا ت):بالمركَّ(
 )زيد  (  الذي هو مقلوب       ) ديز  ( ـالذي لا يوضع لمعنى، ك        اللَّفظ  لالة على معنى ف     يشمل الد   ) :   فيدالمُ  ( 

    لا يمكن أن تكون كلاماً،لا فائدة فيه، فلا يمكن أن تدل الألفاظ التي ليس لها معنى وهي غير مستعملة
، وحرف     فعلٌ   أَو  ،  وفعلٌ    اسم   أَو  ،  اسمان    الْكَلام     منه   تركَّب ي   ما   فَأَقَلُّ : الْكَلامِ أَقْسام فَأَما((: قال

أَو ماس فرحو(( .  
، وهو يتركب من        أن يكون مركباً      د هذا على أن الكلام لا ب          دلَّ  ) ) :   الْكَلام     منه   يتركَّب    ما   أَقَلُّ  ( ( 

   .فالاسم والفعل والحر :الكلمات والكلمات ثلاث هي
 والحرف ما دل على معنى من             .  والفعل ما دل على حركة المسمى             . فالاسم ما دل على المسمى        

  . )٢٣(إثبات أو نفي أو تأكيد أو نحو ذلك 
))انمخبره )أحمد( مبتدأ و)ذا(ـ ، ف)ذا أحمد( ك مثل قول،حقيقة: ))اس .  
 ) )  أَو   ملٌ    اسعفي       ، و  ) استقم ( ، فهذا فعل وهو       ) استقم ( مثل  ) ) :   و  :اسم وهو ضمير مستتر فيه أ

 اسم ، ومنه ما تركبت الجملة الفعلية، فكان هذا                ) زيد  (  فعل و  ) قام  ( ـ ف ) قام زيد    (   : مثل و   ، ) أنت  ( 
   .  مفيداًكلاماً
سم لا ، فالكلام لا يتركب من فعل وحرف، بل الا                 وهذا لا يكون أبداً         : ) ) أو فعلٌ وحرف      (( :قال

بدمنه في الكلام، لأن أن يصدر فعل إلا من فاعل، فلا يمكن أن يوجد كلام بغير اسم مكن ه لا ي.  
 ) )      رفوح فلا بد في الكلام من اسمينِ         ،  لا يكون إلا على تقدير        هذا أيضاً    :   ) ) أو اسم    كنا   وهما ر
 بل  ،  فلا يتركب الكلام من حرف وغيره وحدهما ، أو اسم وفعل يكونان ركنين للإسناد أيضاً،الإسناد

                                                
الكلمة إن دلت على معنى في نفسها غير مقترنة بزمان ) : " ١/١٥ (»شرح ألفية ابن مالك«قال ابن عقيل رحمه االله في  )٢٣(

  ".  فهي الحرف – بل في غيرها –فهي الاسم ، وإن اقترنت بزمان فهي الفعل ، وإن لم تدل على معنى في نفسها 
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لا بالكافية« كما قال ابن مالك رحمه االله في ، أو اسمين،فعل من اسم ود«:   
 ـ      )زيـد ذاهـب   (ـوهو من اسمينِ كَ

     ــو ــلٍ نح ــمٍ وفع ــب(واس ــاز التائ   )فَ

    
 نوب في النداء، فهو على تقدير فعل ي            ) يا فلان   ( :   وما كان على تقدير من وجود حرف واسم مثل                

  . )أدعو فلاناً( :عنه الحرف المذكور، معناه
  )) .واستخبارٍ وخبرٍ، ونهيٍ أَمرٍ إِلَى ينقَسِم والْكَلام((: قال

هذا تقسيمآخر يٍ       ( (   م الكلام أيضاً سِنقَ للكلام بعد تقسيمه الأول إلى أنواع المركبات، يإلى أمرٍ و
  .)) وخبرٍ واستخبارٍ

   . وهذا التقسيم الحاصل،إلى إنشاء وخبر الكلام م ينقسِوفي الأصلِ ،هذا التقسيم كله غير حاصل
 )؟ من أنت   (  و ) خذ (  و ) أعطيت  (  و ) بعت ( ـإحداث معنى بلفظ يقارنه في الوجود ك                  : فالإنشاء    

  . فهذا إنشاء )؟ كيف أنت( و)؟ كيف حالك(و
   .ث عن أمر قد حصل أو يحصل هو الخبر وهو التحد:والقسم الثاني

 والاستخبار كذلك هو الاستفهام،           ، ب من أقسام الإنشاء        للب، والطَّ    فالأمر والنهي كلاهما من الطَّ           
لإنشاء               ع ا ته            ، وهو طلب فهو من أنوا لخبر فهو قسم مستقل بذا ما ا لت        ،  وأ لذي يقبل ا صديق   وهو ا

مات زيد( و)جاء زيد(كذيب، مثل والت( .  
    .))وقَسمٍ وعرضٍ تمََنٍ إِلَى أَيضا ويِنقَسِم(( :قال

واالله لتفعلن       (   : مثل   والقسم     ،   أَلَا تأْكُلُونَ       :   والعرض مثل     ،  ٍ )    قادم   ليت زيداً      (   :  كقولك  : التمني  
   .) كذا

ى أن يذكر     قسيم غير حاصل، كان الأولَ          هذه من الإنشاء، مثل الأمر والنهي والاستخبار، فالت     لُّوكُ
نواع الطلب كلها،       في أقسام الكلام هنا أنه ينقسم إلى قسمين إلى إنشاء وخبر، فالإنشاء يدخل فيه أ                               

 ويدخل فيه إنشاء العقود، ويدخل               ، وهي الأمر والنهي والعرض والتحضيض، ويدخل فيه التمني أيضاً                    
  .فيه الاستخبار الذي هو الاستفهام 

قام زيد(ـ أو بجملة فعلية ك)زيد قائم(ـ ك:ا أن يكون بجملة إسميةوالخبر إم( .  
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هذا تقسيم آخر للكلام فهو ينقسم إلى           ) )   : ومجازٍ     حقيقَة   ىإِلَ    ينقَسِم   آخر    وجه    ومن  ( ( :   قال  
  .حقيقة ومجاز 

  )) .هوعوض علَى مالِمعت في الاسيقا بم: فَالْحقيقَةُ((: قال
 ،الذي بقي على ما استعمل فيه في أول ما عرف               اللَّفظ     :  أي  ، المستعمل أولاً     اللَّفظ    هي  : الحقيقة  

فظ قد لا يكون له إلا معنى واحد في           فاللَّ  ؛  فظ المستعمل في معناه المتبادر إلى الذهن              والمقصود بذلك اللَّ        
فظ فاستعماله فيه هو الحقيقة واستعماله لمعنى آخر ليس              الأصل، فهذا المعنى هو الذي وضع له ذلك اللَّ                

   .  مجازاًىسميمعناه الأول بواسطة تشبيه أو نقل 
 فعاز لا         ل  :المفرد يحمل في الأصل على الحقيقة          اللَّفظ   يكونان إلا في المركب، ف           م أن الحقيقة وا

 ) لكن إذا كانت في أثناء          ، المفرد تطلق على الحيوان المفترس المعروف، الوحش المفترس                       اللَّفظ   ب ) أسد 
از، مثل جاء أسد، يمكن أن يكون                                   لكلام فيمكن أن تكون على الحقيقة ويمكن أن تكون على ا ا

  .جاع، ويمكن أن يكون الحيوان المفترس المعروف معناه رجل ش
  )):هوعوض علَى مالِمعت في الاسيقا بم: (( وقوله في تعريف الحقيقة

))ما بقما بقي شائعاً:أي )):ي .    
))ي الاسفتعاستعمال الناس له :أي )):الِم .   
))هوعصليةأي على ما وضع له على دلالته الأ :))على موض .   

ة من عند   ي أو هي توقيف     ،  اتفق الناس على وضعها :ة، أي هل هي وضعي: فيها اختلف أصلاًغةاللُّفإن 
  ؟  )٢٤(االله سبحانه وتعالى

حصل به التفاهم في كل        بل ما ي   ، قصد بذلك كل ألفاظها       فلا ي  ؛ ة من عند االله     هي توقيفي:وإذا قلنا 
لنماء فتزداد بكثير من الألفاظ المشتقة من أصولها الموجودة                             كل لغة قابلة للثر     لغة، وإلا فإنَّ        ء وا  ،ا

                       ويندرس منها كثير من الألفاظ كذلك، وهي الألفاظ التي تف بالغرابة مع طول الزمن، فكثير من              وص
                                   لعرب لكن لم ت ليوم، وهي من لغة ا لعرب يستخدموا لا نستخدمها نحن ا لتي كان ا ظ ا د عالألفا

                                                
  .) ٢٨-١/١٢(يوطي للس »المزهر في علوم اللغة« انظر تفصيل ذلك في )٢٤(
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،  من الألفاظ التي نستخدمها نحن اليوم لم تكن مستخدمة في لغة العرب قديماً                         كثير و ،  مستعملة اليوم    
 لأنه جار على      ؛ رب غة الع  ه من لُ  لُّ كُ ، ب ث أو المعر      و المحد   ، ريب  الغ  : ومع ذلك فالجميع من لغة العرب           

  .قواعدها وترتيب حروفها 
 الذي هو خلاف الكذب فليس ااز             ق لا من الحَ    ،  بمعنى ثبت واستقر    ) قح   ( والحقيقة مشتقة من     

 n     m   l  k  j Z     ] :  ولو كان كذلك لما جاز وروده في الوحي، فقول االله تعالى،كذباً
، ولو    لا يمكن أن يكون هذا كذباً          ،    ] ٧٧: الكهف  [  K     J     I     H Z       ]   :   قوله تعالى    و ، ] ٨٢: يوسف [ 

       كانت الحقيقة من الحق           لكذب لكان ضد لكذب، وهذا غير ممكن          ها يوص   الذي هو خلاف ا ف با
̈       ©     ]   :   قوله تعالى  ، الذي هو الثابت المستقر، ف             من الحق   : فالحقيقة هنا         § Z   ]    ١٨: الأحقاف[ 

  .ق فيهم، فهذا معنى الحقيقة  عليهم، وتحقَّ استقر:بمعنى
  )) .ةباطخم الْن علَيه محلطُا اصيم فلَمعتا اسم :يلَقو(( :قال
  .ا اصطلح عليه واتفقوا عليه من المخاطبة في أصل الكلام  م:أي
  . ))هوعضو من عزوجا تم :ازجمالْو((: قال

   . باب يجاز منه إلى غيره: أي)هذا مجاز( : العبور، فتقول: مكان الجواز أي:غة ااز في اللِّ
فظ الذي    اللَّ  ، ا وضع له في الأصل    ل عم قما ن    : أي    ) ) هوع ضو م ن ع ز وجا ت م ( (   : وهو في الاصطلاح   

للَّفظ    أو   ، استعمل في غير ما وضع له       غير الاستعمال المعهود        استعمالاً  : ، معناه   الذي استعمل ثانياً      ا
  .إلى الذهن المتبادر
   . )٢٥( ))ةٌيفرا عمإِو ،ةٌيعرا شمإِو ،ةٌيوِغا لُمإِ :ةُيقَقحالْو(( :قال

                                                
من القواعد الهامة المتعلقة ذه القسمة ، أن ألفاظ الشارع محمولة على المعاني الشرعية ، فإن لم يكن فالعرفية ، فإن لم  )٢٥(

  : وقد نظمها صاحب المراقي بقوله . يكن فاللغوية 
   يرعــش ــى ال ــولٌ عل ــظُ محم   واللَّف

    ــي ــق العرفـ ــن فمطلَـ   إن لم يكُـ

    
ــ ــبف ــم يجِ ــي ولَ ــى الجل   اللُّغوي علَ

            ـبخي انتـازِ في الـذـنِ المَجحثٌ عب  
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  :لحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام ا
ي  : ةٌوي غإلى حقيقة لُ    )   ١ للَّفظ    استعمال   :  أ للُّ    على معناه الأصلي المتباد        ا  كما ذكرنا في     ، غةر في ا

  . هو الحيوان المفترس غوي الحقيقيفاستعماله اللُّ) الأسد(
ارع خصها بذلك،      شوذلك كاستعمال الصلاة في العبادة المخصوصة، فإن ال                    :   ةٌيرع شحقيقة  و   ) ٢

 اًمائ  صانَ  كَ نم : "    ومنه قوله   فكانت حقيقة في العبادة المخصوصة، وتطلق على غير ذلك كالدعاء،         
  . شرعياًفيكون ذلك مجازاً ،والخيرِ بالبركة الطَّعامِ لأَربابِ فلْيدع : أي،)٢٦("لّصليفَ

ة في  فهي حقيقة عرفي    ، ) الدابة    ( ـ، ك  غةاللُّ  ل أي ما تعارف الناس عليه بعد أص            :     ةُيرف ع حقيقة  و) ٣
              ذوات الحافر، وهي في الأصل ت    طلق على كل ما يد لكن تعارف الناس على         ،  على وجه الأرض       ب 

  .إطلاقها على الخيل والبغال والحمير فقط 
  . ))ةارعتاس وأَ ،لٍقْ نوأَ ،انصقْ نوأَ ،ةاديزِ بِونَكُ ينْا أَم إِازجمالْو((: قال

  . يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة فااز إما أن  هذه أقسام ااز بعد أقسام الحقيقة،
  ولكنها جيء ا لأمرٍ       ، يمكن في الأصل الاستغناء عنها        اللَّفظ   بزيادة في        :  أي   :   فااز بزيادة       )   ١
  . آخر

 Z      5           6     7   4   1     2                 3 ]   :   ىالَ ع ت هل و قَ لُثْ م ة اد ي الز  بِ از جمالْ فَ ( (   :   قال  
ليس  (   : ه، ولا يقصد أن      ) شيء   ليس مثله   (   : زيادة في الكلام فأصل الكلام            :   فالكاف هنا     )):   ]١١:الشورى[

 خارجة في الأصل عن         فكانت زيادة مفيدةً        ،  الكاف جاءت لتأكيد ذلك المعنى            ولكن  ،  ) مثل مثله شيء
أصل الوضع فسبالزيادة يت مجازاًم .  

ل أهل القرية،       أ اس : أي    ) ) : k     j Z ]     : ىالَ ع ت هل و قَ لُثْم   ، ان صقْالن  بِ از جمالْ  و   ( ( : قال  )   ٢
   .قص  بالن فكان مجازاًر، فخرج به الكلام عن استعماله الأصلي المتباد،فهذا نقص في الكلام

 له به التباس أو      ، آخر ملتبس به    عن معناه الأصلي إلى معنى         اللَّفظ    نقل  :  أي  : وكذلك النقل     )   ٣

                                                
   .من حديث أبي هريرة ) ١٤٣١(أخرجه مسلم  )٢٦(
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  .علاقة
الغائط في الأصل لفظ يطلق على         ف :     ) ) ان سن  الإِ  ن م ج رخا ي يم ف طائ غالْ كَ   لِقْالن  بِ از جمالْ  و ( ( :   قال  

            الغائر من الأرض أو المطمئن      منها، ولكن الش      قال  لالة على الحدث الخارج من البدن،                ارع نقله للد
عمل الغائط في معنى آخر غير معناه الأصلي              فاست ] ٦: المائدة [ ﴾ جاء أَحد منكُم من الْغائطأَو﴿: تعالى

  . )٢٧(بالنقل 
لكهف    [ ﴾ جِداراً يرِيد أَنْ ينقَض          ﴿ : ىالَ ع ت هل وقَ كَ ة ار عتالاس  بِ از جمالْ  و :   ( ( قال  )   ٤ ] ) ) : ٧٧: ا

ذفت أداته، الشيء         ح التشبيه الذي      :   د ا في الاصطلاح        والمقصو   ، طلب الإعارة      :   الاستعارة معناها      و 
    الذي يشب               لتشبيه في ي  )  أسد زيد  :   ( جعل كذلك، وذلك مثل قولك          ه بغيره، ولكن تحذف أداة ا  : أ

   . ) أسدزيد( :كالأسد، فهذا استعارة لأن المقصود هنا تشبيهه بالأسد فحذفت أداة التشبيه، فقلت
  


  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 معناه  فإنَّ، جميع أقسام ااز فإن النقل يعم،عبارة المصنف توهم أن النقل قسم من ااز ومقابل للأقسام وليس كذلك )٢٧(

  .  قاله بعض الشراح . ظ عن معناه الموضوع له إلى معنى آخرتحويل اللف

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


شرحو قَراتالحَامِ إم ر٣٦    ينِم 

   الأمر : الثاني الباب
   مصدر   الأمر  )  أمر  إذا طلب وقوعه        ، ) يء  بالش  .     وبقيد لا   ،   بقيد الجزم    :  أي  ؛ طلق بقيد شيء  وهو ي

  . من غير تعرض لذكر الجزم أو نفيه :ي أ؛ ولا بقيد شيء،بقيد عدم الجزم:  أي؛شيء
  . هو الأمر الدال على الوجوبو ، وهو ما أطلق بقيد شيء:فالأول
  .الدال على الندب   بقيد عدم الجزم، وهو الأمر: أي؛ ما أطلق بقيد لا شيء وهو:والثاني
  . هو الأمر المطلق،ولا عدمه بقيد الجزملا  : أي؛ وهو ما أطلق لا بقيد شيء:والثالث

  . هذه يبحثها الأصوليون وكلُّ
  .))وبِج الويلِبِى س علَهون هو دنم ملِوقَالْ بِلِعف الْاءُعدتاس :رمالأَو((: قال

  ) ) استد الْ  اءُ ع فأي  : ) ) لِع  : ف ، بالقولِ      وقوع الفعل      طلب  ماإن سواء كان صريحاً     عرف ذلك بقولِ      ي  
   .كل ذلك من الأمرف ، أو كان بإشارة أو كتابة،فظباللَّ

  .، فذلك من باب النهي لا من باب الأمر )كاتر( أو)فاكفُ(وذلك القول لا يكون لفظ 
 ) ) ممن  د وه   ونه ( (   : فشط ر    وهذا محلُّ    ،  للآمر  العلو   خلاف        شترط في الآمر      بين الأصوليين، هل ي 

  . ؟ العلو أو يطلق الأمر على طلب وقوع الفعل مطلقاً
لفعل                  : مون طلب الفعل إلى ثلاثة أقسام           يقس   ناطقة والمَ     فإن كان الطالب أعلى من المطلوب منه ا

سإن كان أدنى منه سمي ذلك دعاءً و، ي ذلك أمراًم،ساوياً وإن كان مله س ي ذلك التماساًم .  
 ) ) لَى سيلِبِع  الو  على سبيل :  أي  ) ) : وبِ ج             الجزم، وهذا القيد مستغنى          ه  عنه ولا حاجة فيه هنا، لأن

 زم ولا إلى      الأمر المطلق الذي لا ينظر فيه إلى قيد الج                 ويخرج أيضاً     ، ج الأمر الذي لا يقتضي الجزم            خرِي
  .قيد عدم الجزم 

  . ))"لْعافْ"الدالَّةُ علَيه  هتيغصو((: قال
 ، فصيغة لفظ الأمر سواء كان من الثلاثي              ) افعل  (   : ه هي لفظ   صيغت للأمر صيغة، وأنَّ      هذا إثبات أنَّ    

، ) معلَّت ( و   ) نطلق ا (   :  مثل  أو كان من الخماسي       ، ) م أكرِ  (  و)معلِّ(: مثل أو كان من الرباعي ،)افعل(ـك
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        افعل  ( ، فكل ذلك هو صيغة      ) استنبط (  و ) استخرج  ( :   مثل   أو كان من السداسي (  ا هذا    فلا ي قصد
  .  فهو صيغة الأمر الأصلية،قصد ا فعل الأمر مطلقاً يماإن و،الوزن

 للأمر   غةُ،  فهو صي  ) لتتعلم (   ، ) لتنطلق (   ، ) لتقم :   ( مثل  ذلك الفعل المضارع المقترن بلام الأمر                 ومثلُ  
  . أيضاً

   .)) علَيهلُمحت ةينرِ القَن عدرجالت و،لاقِطْ الإِدن عيهو((: قال
))وه( (   "   . افعل  " صيغة فعل الأمر     :    أي  ) ) : ي عنعدم تقييده بقيد يصرف عن         : معناه  ) ) :   لاقِ طْ  الإِ  د 
  .ذلك 
))والتجردع رِ القَنينما يق :القرينة :))ة           ارن الشيء، وهي إم  ا حالي   ة وإم  ا مقالي     ة، والمقصود  ا ه نا: 
   ة لأنَّ  الحالي   ة مذكورة في قوله       المقالي ) )   : عنلاقِ طْ  الإِ  د ( (   فقد خر ، ت القرينة    ج   بقوله ةالمقالي  ) )   : عند 
  .)) ةنيرِ القَن عدرجالتو: ((بقوله  ة الحاليت القرينةُج، وخر))لاقِطْالإِ

))تحلُمهلَيأي)) : ع :ت ل على استدعاء الفعل على وجه الوجوب حم.  
                   فالأمر في الأصل يحمل على الوجوب ومحل هذا أمر  أ لأن   ارع،     الش      مر من هو أعلى يل على  حم

  . الوجوب في الأصل
  )) .فَيحملُ علَيه ةُاحب الإِو أَبد النهن مادرم الْنَّ علَى أَيلُل الدلَّا د ملاَّإِ(( :قال 

لن                   ، هذا الاستثناء منقطع       د به ا لدليل على أن المرا لإطلاق              لأن ما دل ا لإباحة ليس عند ا دب وا
  . والتجرد على القرينة

 فإن محمله     ،  على عدم إرادة الوجوب             الأمر إذا لم يحتف بقرينة حالية أو مقالية تدلُّ                  فالمقصود أنَّ     
ذا دلَّ        ولكن  ، ب على الوجو     لي    إ لي    ت قرينة حا لن      ة على أنَّ   ة أو مقا إلى  صرف  دب فإنه ي     المقصود به ا

أو دلَّ،دبالن ت قرينة حالية على أن المقصود به الإباحة ة أو مقاليالإباحة إلى صرف فإنه ي.   
     مثل قول االله تعالى       ،  الوجوب    فإطلاقه الأصلي    :   [     n       m     l     k Z      صل فهذا في الأ

افعل   (   :  بتلك القرينة، وذلك فيما إذا قيل             عمل  وإذا احتفت به قرينة تقتضي عدم الوجوب                 ، لوجوب  ل 
 "  اءَ  شنمل "   : ةثَال  في الثَّ    قالَ  مثُ ،    "   تينِكع  ر بِ غرِ المَ  بلَوا قَ  لُّص     : "   كقول النبي     ، ) كذا إن شئت    
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 فهذا يقتضي الإباحة لأنه قرن           ؛ ) ٢٩(   "   اءَ  شنمل   " :   الَ قَ   مثُ "     لاةٌ  ص أذانينِ    لِّ كُ ينب   "   :   الَ قَ و   ، ) ٢٨( 
ة، تقتضي التخييربقرينة مقالي .  

̄     ° ]   :    الحظر كقوله تعالى      بعد  ما إذا كان الأمر         :  ذلك  ومثلُ        ® ±   Z  ]    فهذه  ،    ]   ٢: المائدة
 هذا الأمر       لأنَّ  ، ل من الحج والعمرة أن يصطاد            فلا يجب على من تحلَّ     ،  تدل على عدم الوجوب         قرينةٌ  

: ه قول االله تعالى       ومثلُ  ، ] ٩٦: المائدة    [  Z     1 *       +     ,     -     .     /     0 ]   :   جاء بعد النهي وهو قوله        
 [ ̈      §       ¦     ¥     ¤     £     ¢ Z  ]   ٢٢٢: البقرة [     [ r     q       p s  w     v     u     t    

z  y  x{ �     ~  }  |    ¡ ̈      §       ¦     ¥     ¤     £     ¢     ©  ®     ¬     «     ª    
       ±           °       ̄ Z  ﴿   ¤ ﴾ ا جاءت               صيغة أمر و   :  هنالكنها لا تدل على الوجوب لأ

     ه قال  بعد حظر، لأن   :   [ r     q       p s z     y     x     w     v     u     t     {  }     |      
�  ~¡  Z  فجاء الأمر بعد الحظر.  

       والقرينة الحالي    س كما إذا كان       ، ةة غير المقالي         كبعض الأوامر التي         ،  أو نحوه    ياق الأمر للإرشاد الطبي 
صد وجوب ذلك الفعل         ما قَ   النبي   أنَّ  أي   ،فهم من ذلك عدم الوجوبويقصد ا الإرشاد، تي ويأت

   .المأمور به
     لإرشاد لي        قد ي  وا  ،) ٣٠( " ةَ رم الآخ   كُ رذكِّ ا ت ها فإن  وه  ور  زفَ "   :  مثل قوله  ة أيضاً  فهم من القرينة المقا

"زوراوه":          لأنه قال    ، بيل الإرشاد    ه ليس على سبيل الوجوب بل على س         هذا أمر بزيارة القبور، ولكن : 
"فإنهذكِّا تكُرم الآخةَر"، ةن العلَّفبي،على عدمة تدلُّ وهي قرينة مقالي  الوجوب إرادة .   

  . ))يحِح علَى الصارركْي التضتقْلا تو((: قال
  .  الأمر في أصل صيغته لا يدل على التكرارأي أنَّ

                                                
   .من حديث عبد االله بن مغفل ) ٦٩٣٤، ١١٢٨( أخرجه  البخاري )٢٨(
   .من حديث عبد االله بن مغفل ) ٨٣٨(ومسلم ) ٦٠١، ٥٩٨(أخرجه  البخاري  )٢٩(
  .في الصحيح ،  وأصله  من حديث علي ) ١٢٣٥(أخرجه ذا اللفظ أحمد في مسنده  )٣٠(
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 فلا يقتضي ذلك تكرار الصلاة، بل             ) لِّص(   :ن مرة، فإذا قال الآمر هو فعل الشيء أكثر م:والتكرار
  .تكفي في امتثاله صلاة واحدة على الصحيح 

 فقد يكون   ، اً أو حالي    اًسواء كان ذلك الدليل مقالي          )):ارِركْ التدص علَى قَيلُل الدلَّا دإلا م(( :قال
كقوله تعالى اًمقالي:  [y   x  w  v  u  Z ]١٨٥:البقرة[الش   الأمر هنا بأمرٍ      يطَ فأنِ  ، هر متكرر  

  . فاقتضى ذلك التكرار ،متكرر
الأمر    :   هنا المقصود    الأمر     الأمر مجرد عنه في الأصل، و            فإنَّ  ، ا إذا لم يدل الدليل على قصد التكرار   أم

المطلق الشامل الدال على الوجوب والددب ال على الن.  
ة، وهذا محل خلاف بين الأصوليين،            أي أن الأمر لا يقتضي الفوري             ) ) :   ر وفَ الْ  يضتقْلا ت  و ( ( :   قال  

 فلا  ) افعل كذا    (   :  إلى أن الأمر يقتضي الفور إذا تجرد عن القرائن، فإذا قال                   )٣١(وقد ذهبت طائفة منهم
اه  متى ما أد    به، ف   طالباً بل يبقى م     ، ) ٣٢(  لا يقتضي الفور     : بد من المبادرة والمسارعة، وقالت طائفة أخرى        

   .حصل المقصود، والمقصود بالفور المبادرة لأدائه 
  : قال     والنبي   ، ] ٩٧: آل عمران     [  Z |  {  ~   �  ¡    ¢  £   ¤     ¥ ] : فاالله تعالى يقول

 ؟ هل هذه الصيغة تدل على الفور أو على التراخي                   ، ) ٣٣(   " وا ج فح ج الحَ  م عليكُ ض ر فَ د قَ  االلهَ  إنَّ    " 
 إلى الحج وأدرك وقته فيلزمه أن                 كل من استطاع سبيلاً    :  الأصوليين، فقالت طائفة        محل خلاف بين    

 بل يجب عليه ذلك في العمر، ومتى ما أدى فإن                 :  وقال آخرون        .يبادر إليه إذا لم يكن قد حج من قبل
  .زئ مجذلك 

 ةار هالطَّ  بِ رم  أَ هن إِ فَ لاة الص  بِ رِم الأَ كَ   ، ه بِ لاَّ  إِ لُعف الْ  متا لا ي  مبِ  و ، ه بِ رم  أَ لِعف الْ  اد يج إِ بِ رم الأَ  و ( ( :   قال  
كما قلنا، وقد يتعلق بسببه وما            "   وا جفح "   :  فالأمر قد يتعلق بالشيء مباشرة، مثل            ) ) : اهيلَ  إِ ةي د ؤمالْ  

                                                
)٣١( والشافعية الحنفية وبعض والحنابلة المالكية إلى يزع.   
 قال ،والبيضاوي الحاجب وابن والآمدي الرازي واختاره ،وأصحابه الشافعي إلى وعزي ،الحنفية عند الصحيح هو وهذا )٣٢(

  . ١٥٠ ص»إرشاد الفحول« من هـ.ا . "ذلك على تدل فروعهما وإنما نص الشافعي و حنيفة أبي عن ينقل لم" :برهان ابن
   .من حديث أبي هريرة ) ١٣٣٧(أخرجه مسلم   )٣٣(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


شرحو قَراتالحَامِ إم ر٤٠    ينِم 

 ذلك إن كان       ومحلُّ  ،  ما لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب                به، لأنَّ    يتوقف عليه فيكون ذلك أمراً          
مكن أن  لا ي ف   ] ٦: المائدة    [  Z )       ( ]     :  قال تعالى    ،  من المأمور به، مثل غسل الوجه            جزءاً   
 فما لا يتم    ، ه غسل كل الوجه      حتى يتحقق الإنسان أن        ،  إلا بغسل شيء من الرأس         سل الوجه   غَ ق يتحقَّ 

  . الواجب المطلق إلا به واجب، فيدخل ذلك الجزء في وجوب غسل الوجه
 على القول بأن      ،  مسح الرأس لا يتحقق إلا بذلك            لأنَّ  ، ح شيء من الوجه مع الرأس أيضاًومثله مس

 خلاف بين    وهو محلُّ   ،  للإلصاق لا للتبعيض  ﴾. ﴿ :الواجب مسح الرأس كله وأن الباء في قوله
  .الأصوليين والفقهاء 

  ا إن كان سبباً    أم   فال  ، ه لا يجب سواء دخل في الطوق أو لم يدخل فيه                ، فإن بب الداخل في الطوق        س
كاة سبب وجوا ملك النصاب ودوران الحول                   الز ف كاة،     لوجوب الز     كجمع المال حتى يبلغ نصاباً        

 ،ه سبب لتجب عليك الزكاة، فهذا لا يجب، لأن              عليه، فلا يجب عليك أن تجمع المال حتى يبلغ نصاباً               
   . في الطوقولو كان داخلاً

ه  لا يجب لأن     هذا قطعاً   ؛ ريب الشمس لتجب عليك صلاة المغرب          كتغ :  في الطوق    وما ليس داخلاً      
  .  ولا تكليف بالمحال،من المحال

  خارجاً   كان    وإن    ،  في الطوق كالطهارة للصلاة فهو واجب               فإن كان داخلاً       :   ا إن كان شرطاً     أم 
قَعن الطوق كالنه المكلف ، لا يستطيعه خارج الطوق أصلاًاء من دم الحيض والنفاس فلا يجب لأن.  

خرج عن    حيح على الوجه الص       إذا فعل المأمور ما أمر به             ) ) : ة دهع الْ  نِ ع خرج    لَعا فُ  ذَ إِ و ( ( :   قال  
  .ته منه  ولم يخاطب به مرة أخرى لأنه قد أتى به على الوجه المطلوب فتبرأ ذم،أجزأه: أيالعهدة 
 -ما يقتضيه  : أي – قد يكون مقتضى الأمر )):لُخد ي لانم ويِرِ والنهلُ في الأمخد يمن((: قال

 بعض  المأمورين دون بعض            وقد يكون الأمر متناولاً          ، ليس من فعل المأمور مباشرة بل من فعل غيره              
  . وهو من جزئيات الأمر والنهي ، فعقد هذا الفصل لذلك،والنهي كذلك

 n       m     l     k Z     ]     :  فإذا قال     : ) ) ونَ نِم ؤمى الْ  الَ ع ت  االلهِ  ابِ طَ في خ  لُخ دي ( (   : وقال   

 لُفيشم                      ذا كان م نه وتعالى، إلا إ لع   بما يمنع دخوله في      صفاًت هذا كل مؤمن باالله سبحا  كغير  ، وم ما
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 ونُنجمالْ   و يبِالص  ي و اه الس  و   ( ( : ولهذا قال     ،   فلا يدخل في هذا الخطاب         ، ف ومن رفع عنه القلم       المكلَّ  
  . ))ابِطَخي الْ فينلاخ دريغَ

 ) ) و  الس لخطاب سواء كان غيبته عميقة كالإغماء أو خفيفة                           ) ) : ياه لعقل في وقت ا ي غائب ا  أ
    .كالسهو

))بيوهو غير البالغ: ))والص .  
   . المصاب بما يغطي عقله :))وانونُ((

ء الفعل في وقته            ،  دون ذلك     وأما المريض مرضاً        لذي هو بالخيار       والمسافر ا     ،  بحيث لا يستطيع أدا
         بإمكانه أن يفطر وأن يصوم، قد اخت               ه يلزمهما القضاء     لف في دخولهما، فقيل يدخلان في الخطاب لأن، 

           لا أداء ولا قضاء،          ، خاطب بالصلاة    ومثل ذلك الحائض فيما يتعلق بالصوم دون الصلاة، فالحائض لم ت 
ولم تخاطب بالصوم أداء ولكنها خل هو بأمر جديد أو بالأمر الأول؟فالقضاء ه ،بت به قضاءوط.   

 في وقت القضاء      ق ما الخطاب في الوقت الأول أو تجدد لهما خطاب                   المريض والمسافر هل  تعلَّ         و 
  . خلاف عند الأصوليين  هذا محلَّ؟وهو الوقت الثاني 

è  ]   : ىالَع تهلوقَل ،لامس الإِوه وهبِ لاَّ إِحصا لا تمبِو ،ةيعرِ الشوعِرفُ بِونَباطَخ مارفَّكُالْو((: قال
  ò    ñ   ð    ï     î  í  ì       ë  ê    éZ. ((  

بتفصيلاا الزائدة على         : أي     : ) ) ةيع رِ الش  وعِ  رفُ بِ ونَ باطَ خم ( ( الكفار غير معذورين بكفرهم، فهم             
   .بالإسلام  بونلأم مخاط، أصل الإيمان فيدخل في ذلك الصلاة والصوم والحج

لجمهور     : وهذه المسألة محل خلاف بين الأصوليين               لكفار مخاطبون بفروع                ) ٣٤(  فذهب ا إلى أن ا
ö     õ     ô     ó     ò        ñ   ð    ï     î  í  ì       ë  ê    é  è        ] : الشريعة، لقول االله تعالى

 هؤلاء الكفار      ] ٤٧-٤٢: المدثر   [  ü  ûZ  ظم   عج     عم  غج  غم  فج       فح      فخ  فم  فى  في     قح   
è  ]   :   ا سلكهم في النار ما بينوه عندما سئلوا           مم ومع ذلك     ،  ﴾ غج     غم     فج               فح     ﴿   : لأم قالوا     

                                                
  " .وهو ظاهر مذهب الشافعي" :)١/٩٢ (»البرهان«قال في  )٣٤(
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           ö     õ     ô     ó     ò         ñ       ð         ï           î     í     ì               ë     ê         é Z   تركوا الصلاة وتركوا          ؛
  .﴾     غج  غم  فج       فح  ﴿: ، كانوا يكذبون ﴾ü  û  ظم   عج      ﴿الزكاة، 

نوا       غير مخاطبين بفروع الشريعة لأا لا تجزئهم ولا تصح                  : وقالت طائفة أخرى          منهم، فلو كا
مخاطبين ا لأجزئهم فعلها، ومن المعلوم أن الكافر إذا صلى لا تصح صلاته وإذا صام لا يصح صومه                                 

قال تعالى     لا يصح حجه، وإذا زكى لا تقبل زكاته وإذا حج   :   [     D             C     B   H     G     F     E
    J  IZ ]وقال، ]  ٢٣:الفرقان:  [ ª     ©     ̈              §    ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡  � Z 

k     j       i     h  ]   :   وقال   ،    ] ٥: المائدة    [   ﴾ Ô   Ó  Ò  Ñ   Ð  Ï  ﴿ :وقال،  ] ٦٥:الزمر[
u  t  s  r   q  p  o  n  m  lv Z ]٢١٧:البقرة[.   

  . مخاطبون بما لا تصح الفروع إلا به:  أي:))لامس الإِوه وه بِلاَّ إِحصا لا تمبِو((: قال
                 ذا أسلم لم ي خاطب بقضاء شيء مما مضى فلا يلزمه قضاء شيء من              لكن من المعلوم أن الكافر إ

زئيات التي     الج   على أصل الكفر وعلى       ب ذِّه إن مات على الكفر ع         به، لكن   ه كان مخاطباً     مع أن   ، الماضي  
  .تركها 
  فإذا  قلت    ،  أن الأمر بالشيء ي عن جميع أضداده               :  أي  : ) ) ه د ضن ع يه ن ءِ يالش  بِ رم الأَو((: قال

 عن جميع الأضداد لأنك لا         ، فهذا ي عن الجلوس وعن الارتفاق وعن الاتكاء، فهو ي                        ) مقُ (   : لك 
   متثلاًتكون م                  فكان الأولى       لاً من أضداده لم تكن ممتث         إلا إذا فعلت ما أمرت به، فإذا فعلت أي ضد ،
  . )هاد أضدلِّ كُنع يه نءِيالش بِرمالأَ( :أن يقول
 فإنك   ) مقُلا ت  (   :  لك  بأحد أضداده فقط، فإذا قلت            : ي أ   : ) ) ه دض بِ رم  أَ ءِ ي الش  ن ع يهالن  و ( (   : قال  

   ال، فالنهي عن       فكل ذلك امتث     ؛  إذا جلست وإذا ارتفقت وإذا اتكأت وإذا اضطجعت                        تثلاًتكون مم
ي عن جميع أضداده الشيء أمر بضد واحد من أضداده، أما الأمر بالشيء فهو .  
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  النهي: الباب الثالث 
  . ))وبِجو الْيلِبِ علَى سهون هو دنم ملِوقَالْ بِكر التاءُعدتاس :يوالنه((: عرفه بقوله

  .فتعريفه ضد تعريف الأمر 
))استداءُعالت رقَالْبِ كأو بالإشارة أو بالخط اللَّفظ سواء كان ب،  أي طلب الترك بالقول)):لِو.  
 ))هونو دن همهذا شرط للعلو أو الاستعلاء): )م .  
 هي أيضاً   والأولى عدم ذكر هذا في التعريف لأن الن                   ، ليقتضي ذلك الجزم)):على سبيلِ الوجوبِ((

 بقيد عدم الجزم فيدل        :  بقيد الجزم، فيدل على التحريم حينئذ، وبقيد لا شيء أي            :يطلق بقيد شيء أي
  .على الكراهة، ولا بقيد شيء فهو المطلق الذي يشمل التحريم أو الكراهة 

 على الندب وقد يدل        هو الوجوب على الراجح، وقد يدلُّ                عند الإطلاق      التكليفي    قتضى الأمر   مف 
 )٣٥(    وقد يقتضي الكراهة       ، الراجح أيضاً         التحريم على    : ضى النهي التكليفي    مقت على الإباحة بالقرائن، و

.  
  .  والفساد البطلانُ:هي الوضعي ومقتضى الن،حة الص:قتضى الأمر الوضعيمو 

ى  عنه، فإذا        الأمر على فساد المنهي         يدلُّ  : أي    ) ) : هن ع يهِنم الْ  اد س علَى فَ  لُّ دي و ( (   : ولهذا قال     
 على فساد المنهي       فيدلُّ  ،  كالمعدوم حساً      المعدوم شرعاً      لأنَّ  ، الشارع عن أمر فليس لذلك الأمر حقيقة              

  . ه فاسد فلا يترتب عليه أي أثر لأن،عنه
  . ))ينوِكْ التوِأَ ،ةُيوِس التوِأَ ،يدده التوِأَ ،ةُاحب الإِه بِادرمالْ ورِم الأَةُيغ صدرِتو(( :قال

  على عدم إرادة        فتين بالقرائن التي تدلُّ        صيغة الأمر وصيغة النهي تردان على غير ما سبق، فتردان محت 
لإباحة             د رِفت ،  المعنى الأصلي     لتهديد               ،  صيغة الأمر والمراد ا ا  وترد   ،  وترد صيغة الأمر والمقصود ا ا

                                                
 حتى محرم فهو عنه ى ما كل أن  االله رسول من النهي أصل":  )٧/٤٨٤ (»الأم«في  تعالى االله رحمه الشافعي قال )٣٥(

 للتتريه النهي به أراد اوإم بعض دون الأمور بعض عن ياً به أراد اإم ،التحريم غير لمعنى عنه ى إنما هأن لىع تدلُّ دلالة عنه تأتي
   ". والاختيار والأدب المنهي عن
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 لك يعرف بالقرائن ويصرف الأمر عن أصله                فكل ذ، وترد والمقصود ا التكوين،والمقصود ا التسوية
.  

رِفقد تللإباحة كقول االله تعالىد  : [°  ¯  ®± Z،  [°± Z على الوجوب  لا تدلُّ:هنا 
  .  على الإباحة بل تدلُّ، على الندب أيضاً ولا تدلُّ،وإن كانت صيغة أمر

     رِوكذلك قد ت     لتهديد      د صيغة الأمر للد : ينئذ الأمر، كقول االله تعالى           ا ح  دقص فلا ي  ، لالة على ا
[   r     q     p  o  n   m Z  ]    فليس هذا أمراً      ؛   ] ٣٠: إبراهيم  بل المقصود    ، متع على حقيقته   بالت 

هديدبه الت .  
  .هديد ، فهذا للت]٢٩:الكهف[ L  K   J  I  H  GZ]  :هومثلُ

سويةوكذلك الت:وهي الت الى وذلك مثل قول االله تع،ركسوية بين الفعل والت  : [  *       )     (
.  -  ,      +/  Z ]ليس الأمر فيها للوجوب:هنا ﴾( ﴿ ]١٦:الطور ،سوية بدلالة ما  بل هو للت
ة اقتضت صرف الأمر عن معناه الأصلي بعدها، فالقرينة المقالي.  

   قول االله تعالى     ك   ،  وهو الإيجاد      : كوين أو للت   :   [ d     c         b Z  ]   ٦٥: البقرة [   ﴿   b ﴾ ليس :  هنا  
و،فيها للوجوب الأمر ماإنكوين هو للت.  

والقرائين أكثر ما ذُمبل هذه أمثلة للقرائن،رك  .  
قد يرد للكراهة وقد يرد         ف له،  في الأصل     فقد يرد النهي على غير ما هو          :    للنهي ،ومثلها في العكس
  .للتهديد ونحو ذلك 

  

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   العام: الباب الرابع 
  . الشامل:العامف إذا شمل، ،) فهو عاممعم الشيء يع(غة وصف هو في اللَّ و،عقد هذا الباب للعام

  ).فعةً دصرٍ ح من غيرِهالح لَ الص يتناولُلفظٌ( :واصطلاحاً
لع  ف ) : لفظٌ (  ظ          وم ما الألفا رض  عوا من    ،    ن أ ي  أ ولا               : اصطلاحاً  ه   المعاني  ظ لا  لألفا به ا يوصف 

   .لمعاني ويرد في الأجساما  وإن كان في الأصل يرد في،الأجسام
  .ا يصدق به، أو م أي ما يدخل تحته):هالح لَ الصيتناولُ(
  . أي كل ما يصدق به من غير حصر في عدد محدد ): حصرٍمن غيرِ(
)في نفس الوقت يتناولهم جميعاً: أي):فعةًد ،ة لا على سبيل البدلي   .  فهذا لفظ يتناول كل        : جال  كالر 

ه  من غير حصر لهم بعدد محدد، وذلك بخلاف المطلق فإن                   ، اولهم دفعة واحدة         يتن ، ذكر من بني آدم       
ةيتناول الصالح له من غير حصر على سبيل البدلي،              كرجل فهو وإن كان يصدق على كل ذكر آدمي ، 

    ه لا يتناولهم جميعاً     إلا أن                     كل واحد منهم      ، ة في وقت واحد دفعة واحدة، بل يتناولهم على سبيل البدلي 
  .  وذلك هو المطلق،وحده
 سواء  ، شمل شيئيين فصاعداً    ما  غة هو في اللُّ      :  أي  ) ) :   ا داع ص فَ نِيئَي شما ع  م وهفَ :اما العمأَو(( :قال

 وكعموم المطر في الأرض          ، ات كعموم الظرف لمظروفه         كان هو في الحسي  ،      أو  ، ات كذلك    أو في المعنوي 
  . غةاللُّ في ى عموماًسم فكل هذا ي،في الألفاظ كذلك

))مقَن وله: عممتز يدا وعمالْا بِراءِطَع:((ات  فهذا من المعنوي.  
))وعممتج ميعالْ بِاسِ النو )):اءِطَعات أيضاًهذا من المعنوي .  

ولم يوقد عرفناه اصطلاحاًفه اصطلاحاًعر يتناولُلفظٌ :ه بأن حصرٍ من غيرِالح له الص فعةً د.  
 ،لامِ الَّ  بِ ف رعم الْ  عِمج الْ  ماس و   ، مِ لاالَّ   و فل الأَ  بِ ف رعم الْ  داح  و الْ  مالاس    : ةٌعب ر  أَ هاظُ فَلْ أَ و ( ( :   قال  

 الأَ  وسالْ  اءُ م مبهـ  كَ ةُم ) من (   فيمن ي علُق ،   و ) ام (   فيم  ا لا يعلُق ،   و ) َأ ي (     َي الجفيعِم ،   و ) َأ يي    ) نف
لا :   " كَقَولك    ات  ركفي الن     ) لا ( و   ، ه رِيغَ  و اءِ زالجَ وامِهفْتفي الاس )ام(و ،انمفي الز )ىتم(و ،انكَمالْ
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  .))"رجلَ في الدارِ
))اظُفَلْأَوأَه ربةٌع:(( صيغ :أي العأربعةومم  )٣٦( ،ى أخر بل له صيغٌ، فيما ذكر محصوراً وليس .  
١   ( ) )  الاسالْ  م و  احد : ( (  غ   ، لاسم المفرد     ا  أيير  موع       المثنى ولا ا .   ) )  ْالمعر الأَ  بِ ف لف مِ لاالَّ   و: ( ( 
#     $     %     &     '     )     (  ]   :   مثل قول االله تعالى       ،ة الجنسي)أل(ـ المحلى ب: أي؛ة الجنسي:أي

       * Z  ]  فالإنسانُ    ،  كل إنسان    : أي    ﴾ #     $   ﴿   ] ٣-٢: العصر  ه    نا لفظ عام ،   ليل على ذلك      والد
 لا يكون   ؛ وم مالع    فالاستثناء معيار      ﴾)  (  *   +  , ﴿ :الاستثناء الذي بعده لقوله

  . إلا من عمومٍ
٢ ())واسالْم جالْعِم معرلامِالَّ بِف :((الجمع المُ:أي ـف بعر)كقول االله تعالى ، الجنسية)أل :[  !

#  "Z   ] عام في المؤمنين ، شامل لكل مؤمن، وهوفالمؤمنون جمع مذكر سالم، ]١: ؤمنونالم .  
ى حلَّم تكسير   جمع  : الأطفال هنا     ،    ] ٥٩: النور   [   Z !     "     #     $     %     & ]     : وكقوله  

   .)أل(ـب
ى حلَّ جمع تكسير م   : فالرجال    ،    ] ٣٤: النساء   [  Z !     "     #     $     ]   :   عالى ت كذلك قوله    

  . )أل(ـع محلى ب، والنساء اسم جم)أل(ـب
                                                

 على الدليل يدل أن إلى فيها الوقف يجب الألفاظ وأن ، العرب لغة في له صيغة لا العموم أن إلى المتكلمين بعض ذهب )٣٦(
: "  الآية هذه نزلت لما : قال ، عباس ابن عن، ومما يدل على أن لها صيغة ما رواه الخطيب  عليه فتحمل خصوصها أو ومهاعم

 االله فأنزل ، والقمر والشمس وعزيرا يعبد عيسى فإن : المشركون قال الآية.. "  جهنم حصب االله دون من تعبدون وما إنكم
  " . وعزير عيسى : الآية.. "  مبعدون عنها أولئك سنىالح منا لهم سبقت الذين إن"  : تعالى

 بين أن إلى ، اللغة في حجة ولهم ، العموم على تعبدون ما : لفظة القوم فحمل) : " ١/٢٢٥(قال الخطيب في الفقه والمتفقه 
 هم ما عارضوا الذين لمشركينا وأن ، يعذبان لا وعزيرا عيسى بأن سابقاً البيان يكون أن ويحتمل  ،بالآية مراده لهم تعالى االله

    " .أعلم واالله ، البيان في النظر أغفلوا الذين
غير أولى : إني ضرير البصر فترل: قال ابن أم مكتوم]. ٩٥: النساء[لا يستوي القاعدون من المؤمنين : و لما نزل قوله تعالى

  .ر وغيره من عموم اللفظففهم الضري )٤٥٩٤، ٤٥٩٣، ٤٥٩٢(رواه البخاري برقم ] ٩٥: النساء[الضرر 
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


شرحو قَراتالحَامِ إم ر٤٧    ينِم 

 Z {     ~ ]   :   وقوله  ،    ] ٧٠: البقرة   [  Z (     *       +     ,     ]   :   كقوله تعالى     : كذلك اسم الجنس     

  .  مفرده رومي: مفرده بقرة، والروم: البقر؛فالبقر والروم كلاهما اسم جنس،  ]٢:الروم[
من ألفاظ      كان أيضاً     إذا كان المعهود عاماً          :   العهدية)أل(ـى بحلَّ المُاأم   العمثل  م وم ، :     [  "     !

 $     # Z ] أل  (  معهودون هنا، لكن        : ، الملائكة    ] ٧١: ص (       ة هنا لكنها دخلت      وإن كانت عهدي
، أما إذا كان المعهود           وم مالع   دخلت على الجمع المعهود فيه الجنس فكان ذلك من ألفاظ                    ، على الجنس   

²     ³     ] : ، كما قال تعالىفرداًم     ±         °     ̄      ® Z    ]   ١٦: المزمل [    ،    فهو واحد   لا ي ،د قص
  . ة التي فيه عهدي)أل(ـ هنا، فوممالعبه 

  . فهي الأسماء المبهمة ، وأسماء الاستفهام،رط وأسماء الش،الموصولات: أي )):والأسماءُ المبهمةُ(() ٣
 )ىتم ( و   ، ان كَمفي الْ     ) ني أَ ( و   ، يعِمفي الجَ     ) ي أَ ( و   ، لُقعا لا ي  يمف   ) ام ( و   ، لُقع ي نيمف   ) نم ( ـ كَ ( ( 

ي الزفمان((:   
   . هنا شرطية)من(ـف ]١٢٣:النساء[ D  C  B  A  @Z ]  :مثالها

   .وممالع من ألفاظ  ن فأي، في أي اتجاه تذهبون: ]٢٦:التكوير[ Z°  ±  ]  ):أين(وكذلك في 
  . وممالع كل ذلك من ألفاظ ،]٢١٤:البقرة[ Z½  ¾   ¿]  ):متى( وكذلك في

 ) ) و ) ام (     ي الاسففْت(   :  في الاستفهام     ) ومن  (   ) ما (   :  أي  ) ) : امِ ه ؟ ن قام  م ( ،     [ K       J     I Z 

  . ]١٧:طه[
))الجَوأي :))اءِز :مثل قوله تعالى     رط الش ،   : [   2     3     4     5       6     7   Z  ]   فهذا   ] ١٩٧: البقرة ،

   . هو عامف ،يشمل الكثير والقليل
٤   ( ) ) لا ( و (     ي النفكر  ات    كلارِ        :   " كَقَوي الدلَ فجأي  ) ) :   " لا ر :  سياق كرة في    الن  فهي من   ، في الن 

، ) لا رجل في الدار        (   :  كقولك  ، ) لا   (  كما ذكر المؤلف أو بغير        )لا(ـ سواء كان النفي ب،وممالعألفاظ 
  .  رجل في الدار فهو نفي لوجود أي،وممالعفهذا من ألفاظ 

فكل ذلك عام في كل ما يدخل           ،    ] ١٩٧: ة البقر  [  Z (    *       +     ,     -         .     /     0 ]  :مثلو
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شرحو قَراتالحَامِ إم ر٤٨    ينِم 

  . تحته
     لن لن   فهو م  هيوكذلك ا لن   فيِثل ا لن     ، فا  N     M     L     K     JZ     ]     :  أيضاً  هي عامةٌ  كرة في سياق ا

   .وممالع ذلك من ألفاظ فكلُّ ،]١٨:الجن[
 ، من عوارض المعاني         من عوارض الألفاظ لا          وم مالع   أن   :  أي  ) ) : قِطْ الن  ات فَ صن م وم معالْ و(( :قال

 الظرف   عم ( ـ وإلا فهو في الأصل من عوارض الأجسام ك                 ،  في الاصطلاح    ولا من عوارض الأجسامِ           
، )  أو بالإحسان      اس بالعطاءِ     الن  عممت ( ـ ك :  ومن عوارض المعاني         ، )  الحبل الحطب    عم (  و ) همظروفَ   

)زيداًعممت وع صوليِّ، ولكن المقصود به في الاصطلاح الأ) بالإحسانراًمه من عوارض الألفاظ أن .  
لفاظ        وكالمضاف إلى      ، وم مها من ألفاظ الع       فكلُّ ، ) جميع (  و ) ةكافَّ  (  و ) ةعام  (   :  أيضاً  وم مالع  ومن أ

 وفي  ، كذلك النكرة في سياق الامتنان           ،   وم مالع   النكرة إذا أضيفت للضمير تكون من ألفاظ               ، الضمير  
1     2     3  ]     : وقوله    ، ] ١٤: التكوير   [  V     U X     W Z     ]     : ور قليلة مثل   صسياق الإثبات في       

   5   4 Z  ]    فالأصل أنَّ    ؛    ] ٥: الانفطار   الن            موم كرة في سياق الإثبات للإطلاق لا للع ،  ولكن   ها قد ترد 
كما ذكرناموم نادراًللع .   

  . )٣٧( وممالع في غير صيغ : أي)):هرِي في غَومِمى العوع دوزجلا يو: ((قال
 ) ) ملْ  ا نففهذا لا يدل على        ) شرب ا ( ،  ) لْكُ ( :    سواء كان فعل أمر مثل        ) ٣٨(  فالفعل  ) ) : لِع ،  العوم م ،
بل يمتشيءثل بأكل أي ،وشرب أي شيء، ولا يمكن أن ي شيء  وشرب كلِّ، شيءد به أكل كلِّقص   

 ) ) و م ا يرِج  ي مجر  اه   : ( ( ه، فليس شيء من      ومن المطلق كلِّ     ، ا يشبه الفعل من الأوصاف ونحوها           مم
  . )٣٩( وممالعذلك من قبيل 

                                                
  ) .في غير النطق: ( الصواب)٣٧(
 معبج لهفسر الشيخ هنا الفعل بالفعل الاصطلاحي عند النحويين، وفسره غيره بأنه الفعل الذي هو ضد النطق ومثَّلوا  )٣٨(

النبي  منهما بين الصلاتين في السفر، فإنه لا يعم السفر الطويل والقصير، فإنه إنما يقع في واحد.    
 فلا يعم كل جار لاحتمال خصوصية ، عن الحسن مرسلاًي رواه النسائ،بالشفعة للجار  مثل قضائه ،القضايا المعينةك )٣٩(
   . ذلك الجار في
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شرحو قَراتالحَامِ إم ر٤٩    ينِم 

    باق على عمومه كما ذكرنا من الأمثلةوممالعراد به  مالعام منه ما هو عامف ،ولم يذكر أنواع العام
    ومنه عام مثل قول االله تعالى       : راد به الخصوص       م    :   [  Ð     Ï     Î     Í     Ì     Ë     Ê     É     È

 Ñ Z   ]     ١٧٣: آل عمران   [  ،   [ Ë     Ê     É     È Z     لمقصود بذلك    ا   : بعض   اس دون بعض، ولا         الن
 e   d  c  b  a  `Z    ] : وكذلك قوله تعالى، اس قالوا لهم ذلك النلَّ كُيقصد أنَّ

  . أو ابراهيم عليه السلام ،اس دون بعضفالمقصود بعض الن ]١٩٩:البقرة[
 ،ص بعد ذلك   صه خ صل، ولكن     في الأ   وم مالع   الذي أريد به         وهو العام     :  المخصوص    العام   : الثالث   

  . المخصوص صه ببعض أفراده دون بعض، فذلك هو العامخصيء بما يفجِ
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شرحو قَراتالحَامِ إم ر٥٠    ينِم 

الخَالباب امس :الخاص  
  .عقد هذا الباب للخاص 

والخاصهو ضد وصف :غة وهو في اللُّ العام )خالشيء يخُص ( و،)صخص     ه به  الشيء بكذا يخص (، 
  . به صلشيء خاص بمن خفا

  . ) على محصورٍ الدالُّفظُاللَّ( أو ) محصورٍ عليه على وجهلَّ ما د يتناولُلفظٌ: (وهو في الاصطلاح
  .ه  يضاد:أي)): امع الْلُابِقَ ياصالخَو((: قال
))والتخصيص: تيِميزب الْضِع جلَمأي بحكمٍ)):ة ا، والجُستقلٍ م َما يتناوله العام:ة هنامل  .  
  : نفصلٍصل ومم إلى مت ينقسِصخص المُو

  . ))ةفَالص بِيديِقْالتو ،طرالش بِيديِقْالتو ،اءُنثْتالاس :لُصتمالْفَ ((:قال
١   (  فالت3     4         5     6         7     8     9     :    ]   :    قول االله تعالى       مثلُ :  بالاستثناء   خصيص

>  =  <  ;     D  C  B  A  @      ?   Z  ]    ٧٠-٦٨  : الفرقان [    ،       صل ب فهذا الاستثناء ات العومم 
  .تصل، فالاستثناء هنا تخصيص لمُ﴾D  C   ﴿ثني منه  واست،وممالعمن ألفاظ  ﴾3 ﴿ ؛السابق
٢   (      رط ومثل ذلك الش :    فهو يخصمثل .  به  ما قبله ويكون متصلاً        أيضاً  ص  "   :   تإنْ رأةُ   المَ  لُقت  

 ص هذا العام    صخ   : "   تلَ قات   إنْ  "  ،  وم مالع  ، فهي من ألفاظ )أل(ـ بىحلَّ م جنس: المرأة هنا: "تلَتقا
أ :رط الذي بعده، معنى ذلكبالشها إن لم تقاتل لا تقتل ن.  
|     {     ~       �     ¡         ¢     £     ¤  ]     : مثل قوله تعالى      :  بصفة خصيصالت  وكذلك    )   ٣

 ¥ Z  ،   ﴿       ~     ﴾   ألفاظ     من : هنا   العأل  ( ـب  لأنه جنس محلى     ،  وم م (   ﴿ ¥     ¤     £     ¢ ﴾ ،
خهذا ص العبالصفة، وهي صفة الاستطاعةومم .  

   والمخص  بأنواعه الثلاثة التي ذكرها هنا يحتاج إلى تفصيل، فلذلك قال فيه                        صلُص المت  ) ) : و  الاسثْتاءُ ن: 
  )).لامِكَ في الْلَخد لَلاهوا لَ ماجرخإِ
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شرحو قَراتالحَامِ إم ر٥١    ينِم 

 لولا  : معناه    ) ) : لاه  وا لَ  م اج  رخ إِ ( (  هو  : صلة تعريفه   أحد المخصصات المت       هو  الاستثناء الذي       أي أنَّ    
، فلو سكت لعلم أن زيدا قد أتى، لو              ) جاء القوم إلا زيداً          :   ( مثل قولك   الاستثناء لدخل في الكلام،           

 فالاستثناء   ) لا زيداً    جاء القوم إ      (   :  لكن إذا قلت     ،  لدل ذلك على مجيء زيد       وسكت)جاء القوم( :قلت
   .  من القومأخرج زيداً

ي لا يصح الاستثناء بحيث لا         ) ) : ءٌ ي شهنى م نثْتسم الْ  نى م قَب ي نْ  أَ ط رش بِ حصا ي من إِ و ( ( :   قال    أ
 علي له (   :  فهذا باطل، لكن إذ قلت         )  عشرة إلا عشرة      ليع له (   : يبقى من المستثنى منه شيء، فلو قلت         

 ، فذلك جائز بالاتفاق إذا كان دون النصف، فإن كان النصف فصاعداً                            ) إلا ثلاثة أو إلا أربعة           عشرة   
            والذي سار عليه المؤلف أنه يصح الاستثناء حتى                   أصوليٌّ  لا    فهو محل خلاف، وهذا الخلاف فقهي ،

 معناه   لأنَّ  ، فهذا الاستثناء صحيح،       )  عشرة إلا تسعة     يلَع (   : ، إذ قلت له    وم مالع  يبقى أقل شيء من      
  .الإقرار بواحد فقط

 بالكلام،     من شرط الإستثناء أن يكون متصلاً: أي)):لامِكَالْ بِلاًصت مونَكُ ينْ أَهطر شنمو(( :قال
ل منه،  قب لا ي  ، فهذا ندم     ) إلا تسعة   (  : ثم بعد سكوت قال) عشرةعلي( :فإن انفصل عنه فقال إنسان له

  . ء إذا كان متصلاً يقبل الاستثناماإنف
   وقد    ) ٤٠( ي عن ابن عباس رضي االله عنهما القول بأن الاستثناء يصح ولو حصل الفصل                         وِ وقد ر ،

   .جرى في هذا خلاف بين الأصوليين 
 وأراد الخروج منها           ،  من أهل بغداد      ) ٤١( رحمه االله      يك المال    نصرِ  بن ابِ  الوه   بدقد كان القاضي ع      و 

                                                
والبيهقي في ) ١١٩ (»الأوسط«و) ١١٠٦٩ (»الكبير«والطبراني في ) ١٥/١٥١( »تفسيره«أخرجه ابن جرير في  )٤٠(
ولَا تقُولَن لشيءٍ إِني ﴿ :قرأ ثم ،سنة بعد ولو الاستثناء يرى كان : أنهمجاهد عن ابن عباس من طريق ) ١٩٧١٦( »السنن«

، قال الإمام أبو بكر "ذكرت إذا" :قال ]٢٤- ٢٣:الكهف[ ﴾إِلَّا أَن يشاءَ اللَّه واذْكُر ربك إِذَا نسِيت) ٢٣(فَاعلٌ ذَلك غَداً 
 بعد الاستثناء ذكر وإن ،للآية مستعملاً يكون هأن به المراد يكون أن عنهما االله رضي عباس بنا قول لمحتي وقد: " البيهقي

  ".أعلم واالله ،يميناً يكون فيما لا ،الآية فيه وردت ما مثل في حين
 في ةالمالكي خشي وكان، وروى سمع ،الفقيه المالكي البغدادي محمد أبو القاضي، أحمد بن نصر بن علي بن الوهاب عبد )٤١(

  . هـ٤٢٢توفي سنة ، وعالمهم عصره
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 في اس خرجوا ليجمعوا الحطب ليبيعوه           الن   بعض عوام     فلقي ،  فخرج  ، ها له من سوء معاملة أهل      غضباً 
لو لقيت ابن عباس رضي االله         : حدهما للآخر    أ ة الاستثناء، فقال  بغداد، فإذا اثنان منهم يتكلمان في قضي 

لو كان الانفصال في الاستثناء مقبولاً     : لهعنهما لقلت          ستثن، ولم   ا :    عليه السلام     لقال االله تعالى لأيوب
 عليه السلام حلف أن يضرب          أيوب   فإنَّ  ؛    ] ٤٤: ص [  Z ,     -       .     /     0     1     2 ]     : يقل له 
دم على ذلك أمره االله أن يأخذ بيده ضغثا من النخل،                    الن   فبعد ، ه المضروب    لُتم من الأسواط لا يح       عدداً

، فلو كان الاستثناء       ثن من الح   فجعل ذلك مانعاً      Z 1     2   ]  به،   فيضرب    لِياك ثَ من الع   يجمع عدداً    
لقاضي إلى بغداد وترك                    قل إن شاء االله، فيخرج         ؛  استثن :  هنا لقال   كافياً    من عهدة اليمين، فرجع ا

 جخر يناقشون ابن عباس بالقرآن، لا ي              -   الذين يجمعون الحطب       :   أي    –ه اب طَّبلد ح  "   : سفره ، وقال     
  . " ! منه

   . مثلاً) عشرةٌ إلا ثلاثةًله علي(:  فتقول)):هنى منثْتسم علَى الْاءِنثْت الاسيمدقْ توزجيو((: قال
 في ىسمي يجوز الاستثناء من الجنس وهذا الذي         )): هرِي غَنم وسِنجِ الْن ماءُنثْت الاسوزجيو((: قال

ء المتصل            لنحويين بالاستثنا لقوم إلا زيداً           (   : اصطلاح ا لجن      ) قام ا لذي ي      ، ومن غير ا ى سمس وهو ا
، ] ٣٤: البقرة   [   z         y     x     w     v Z     }     |     { ]   : بالاستثناء المنقطع، قول االله تعالى            

  . فإبليس ليس من جنس الملائكة، فكان الاستثناء هنا منقطعاً
 ن أنَّ  بي ) ) : وط  رشم الْ  نِ ع م دقَت ي نْ  أَ وز جي و   ، وط  رشم الْ  ن ع رخ أَت ي نْ  أَ وز ج ي طُ رالش  و ( ( :   قال  

  لش لمُ       ا ا من  لذي  ا لمُ   خصرط  ا يضاً  تصلصات  أ يجوز  ة       خ يتأ على                أن  يتقدم  أن  ويجوز  لمشروط  ا عن  ر 
من شأنه التأخر مثل قول االله تعالى            ر عنه فذلك الأصل لأنَّ  المشروط، فإن تأخ    : [  $     #     "    

                                                                                                                                                        
  : أن سبب خروجه من بغداد إلى مصر إملاق ألمَّ به، وأنشد له»الوفيات الوافي في«وقد ذكر الصفدي في 

ــةٌ    بــالِ طَي ــلِ المَ ــداد دار لأه   بغ

ــضيقِ    ــضنك وال ــاليسِ ذات ال   وللمف

    
ــا  هي في أزقَّتــش ــيرانَ أم ح ــت   ظلل

  !كــأننِي مــصحف في بيــت زِنــديقِ   
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+  *      )   (  '  &  %, Z ]فـ ]١٢:النساء﴿  *             )     (  ' +     ,   ﴾        ر شرط، وهو متأخ
لزوج لنصف مال          ، فمحلُّ  ﴾ "     #     $     %     &    ﴿ : عن المشروط وهو        ث ا  ميرا

  . زوجته إن لم يكن لها ولد
   ويجوز   قول االله تعالى      م عليه، مثلُ     أن يتقد  :   [     0     1     2     3     /     . -     ,   Z   ]   ٦: الطلاق[ 

جاء ف   ؛ ﴾ 0  1  2  3      ﴿:هذا شرط، وهو متقدم على المشروط وهو  ﴾,  -.  /﴿
  . على المشروط الشرط متقدماً

  

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شرحو قَراتالحَامِ إم ر٥٤    ينِم 

البابالس ادس :دوالمقي َالمُطلق  
  .عقد هذا الباب للمطلق والمقيد 

  . ))قلَطْم علَيه الْلُمح يةفَالص بِديقَمالْو(( :فقال
  .  أرسله: أي)أطلقه يطلقه فهو مطلق( وصف للمفعول من غةاللُّالمطلق في 

  . )لا دفعة واحدةً ة البدلي على سبيلِح لهلَا ص متناولُ الذي يفظُاللَّ( :وهو في الاصطلاح
فعة واحدة،      ه لا يمكن أن يتناولهم د        ، لكن   نكرة في سياق الإثبات يتناول كل ذكر آدمي                 ) لٌج ر ( ـف 

ق بالرجال جميعاًفلا يصدهم حتى يأتي على كلِّ وواحداحدق بواحد وو في وقت واحد، بل يصد .  
 ، الحركة    ما يحد  :  جعل فيه القيد، والقيد        : ، أي   ) دده فهو مقي   ده يقي  قي (  وصف للمفعول من     : دقيوالمُ   

  . فظ عن بعض ما يصدق عليه اللَّلُوالمقصود به هنا ما يحد من الإطلاق، فيعطِّ
 قلَطْم الْ  لُمحي فَ عِاض وم الْ  ضِع في ب  تقَلطْ أُ و   ، عِاض وم الْ  ضِع في ب  ان يم الإِ  بِ ت دي قُ ةبقَ الر كَ ( ( : قال  
قبة  فالر    ] ٩٢: النساء   [  C     B     A Z ]   :    كالتقييد بالوصف في قول االله تعالى           ) ) : ديقَمعلَى الْ   

   قي و ذلك    مطلقة  لأن  ، دت بعد  قِ      في سيا نكرة  لإثبات    ها  ا وقُ  ،    لصفة،       ي با ذلك  قال     دت بعد   :حين 
﴿C﴾ فخرج ما سواها من الرقاب، فلا يثل به الأمرمت .  

 في مكان ويرد بلفظ مقيد في مكان آخر، أو قد يرد النهي بلفظ مطلق                         مطلقٍ قد يرد الأمر بلفظ       و 
                 يبقى  :  يحمل المطلق على المقيد، وقيل         :  فقيل : لففي مكان ويرد بلفظ مقيد في مكان آخر، فقد اخت 

  . د على قيدهالمطلق على إطلاقه والمقي
ارة   بالإيمان في كفَّ       دون قيد    اللَّفظ  قد جاء هذا      ،    ] ٣: ادلة  ا  [  Y     X Z     ]     : فمثال ذلك في الأمر        

ل المطلق على المقيد، فلا تجزئ رقبة في            حم ي : ، فقيل  قتلارة ال    ، وجاء بالقيد بالإيمان في كفَّ            هار  الظِّ  
   . الكفارة إلا إذا كانت مؤمنة
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شرحو قَراتالحَامِ إم ر٥٥    ينِم 

 ا أسفلَ م " :    وقوله  ) ٤٢( " ةن الجَ  ةَح رائح    رِ لم يِ  يلاءَ  خ هوب  ثَ ر ج نم     : " ول النبي     ق : هيه في الن   ومثالُ   
لإسبال، فاللَّ        فهذا ي   ) ٤٣( " ارِ  في الن   من الكعبينِ    هي بأن يكون ذلك على        د فيه الن   يفظ الأول قُ      عن ا

  .  خلافحلُّ هذا م؟طلق على المقيدفظ الثاني أطلق فيه ذلك دون قيد، فهل يحمل الملاء، واللَّيوجه الخُ
 ةن الـس  يصصختوِ ،ةنالس بِ ابِتك الْ يصصختو ،ابِتكالْ بِ ابِتك الْ يصصخ ت وزجيو((: ثم قال 

 ـ قِطْالني بِ نِعنو ،اسِيقالْ بِ قِطْ الن يصصختو ،ةنالس بِ ةن الس يصصختو ،ابِتكالْبِ  ـ  االلهِ لَو قَ س ْبحانه 
وتالَعقَى ولَوالر ولِس .((   

هنا     لمنفصلِ  ل رجع  ا لت        لتخصيص  ا نا  كر ذ فقد   ،  لمت ا م   خصيص  أ  ، لت  صل ا لمُ  ا  ا ي  خصيص  أ  :نفصل 
  :نفصلص المُخصبالمُ

١ (فقد يكون التوذلك مثل قول االله تعالى:خصيص بالحس :[m  l p  o  nZ]٢٥:الأحقاف[ 
ر دم رت، فالمقصود ت      م  وأن الجبال ما د        ، رت م  وأن الأرضين ما د        ، رت م ماوات ما د     سوس أن الس     فالمح  

   .ن لها في تدميره، من أبنية عاد وأشجارهم ومنافعهمذكل شيء أُ
؛   ] ١٦: الرعد   [  y   x     w     v   Z ] :   ، كقول االله تعالى       وم مالع    صفإنه يخص     : العقل ب   وقد يكون    )   ٢

  . ه فهو غير مخلوق، فهذا تخصيص بالعقل لم يخلق نفس- سبحانه وتعالى - أن االله  يقتضيفالعقلُ
يكون    )   ٣ لن  وقد  با فص      : ص  لذي  ا وهو  فقال         لمؤلف،  فيه ا لكتابِ      ( ( )   ١  : ل  ا  تخصيص  يجوز

ي أن يأتي       :   ) ) بالكتابِ    لع   أ لكتاب يقتضي تخصيصه،                    وم ما  في الكتاب ثم يأتي بعده نص آخر من ا
    وذلك مخصمنفصل، فقول االله تعالى          ص   : [ L     K     J           I     H Z ]   ؛] ٢٢٨: البقرة 

 ص بنص صه خ  ا أو غير مدخول ا، ولكن      قة، سواء كانت مدخولاً في كل مطلَّفظ جاء عاماًفهذا اللَّ
Z     Y             X     W     V    U  T  S  R  Q     ]     \  ] : آخر وهو قول االله تعالى

                                                
  " . ةالقيام يوم إليه االلهُ رِينظُ لم يلاءَ خهوب ثَر جنم" : لم أجده ذا اللفظ، واللفظ المشهور الذي في الصحيحين وغيرهما )٤٢(
 وأصل عيد من حديث أبي س) ٣٥٧٣( وابن ماجه  من حديث ابن عمر) ٥٧١٣( أخرجه ذا اللفظ أحمد )٤٣(

  .الحديث في الصحيح 
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شرحو قَراتالحَامِ إم ر٥٦    ينِم 

 b     a     ̀      _     ̂      ] c g     f     e     d       Z  ]  فظ تخصيص  فهذا اللَّ      ؛ ] ٤٩: حزاب   الأ
  .فظ الآخر للَّ

النساء   من  مات   حر المُ  فاالله تعالى يقول في كتابه بعد ذكرِ              ) ) : تخصيص الكتابِ بالسنة      و ( (   : قال  )   ٢
و - عشرة   هن   خمس  ة       أ مر ا  - :     [ 4     3     2     1     0     /     .      7   6   5  

 8 9 Z  ]   هنا من ألفاظ      ) ما ( ـف   ؛ ] ٢٤: النساء   العما عدا الخمسة عشرة       كلَّ  لأنَّ   وهي مقتضية   ، وم م
 ولا   وعمتها    المرأة      بين   الرجلُ     يجمع   لا " :    في السنة لقوله      امرأة حلال، ولكن خصص ذلك النبي          

 نيب      أةرها     الم٤٤( " وخالت ( .     وبقوله : "            ِبسالن نم محرا يم ةاعضالر نم محري " )فهذا تخصيص      . ) ٤٥
  . 9Z .  /  0  1  2]: لىلعموم قوله تعا

 ٣   (   كذلك يخصفلأن الإجماع في الراجح لا             المؤلف    ولم يذكر ذلك       :  بالإجماع     الكتاب أيضاً     ص ،
 بأن يكون معتمداً      د   على م ستد، وذلك المُ      نستن   د من الن   ص هو المخص  و ، ص الحقيقي   الإجماع     يدلُّ  ماإن 

   خصيص به فقط، وذلك مثل قوله االله          على الت   :   [    d       c           b     a     ̀        _           ̂      ]     \
  f  eZ ]؛  ]٤:النورفهذه الآية عامة في الحر والعبد، ولكن ها خلأن العبد القاذف        ، صت بالإجماع    ص 

] :   جاء في الإيماء في حد الزنى في قوله تعالى                ه يجلد على النصف من الحر، ولم يرد ذلك في النص لكن          
     ~     }       |     {     z     y     x ¤     £     ¢     ¡     �     Z  ]   فحمل  ؛    ] ٢٥: النساء

 فانعقد الإجماع      ، ، وكان ذلك بالإجماع          المسلمون العبد الذكر على الأمة الأنثى، في تجزأ الحد مطلقاً                      
  .على هذا 

٤ (وكذلك قد يخصوذلك مثل قول االله تعالى: الكتاب بالقياسص  : [    /        .  -  ,  +
2    1  03 Z ]؛  ]٢:النورقاسفي  الأمة ذُ     لأنَّ  ،  العبد الزاني على الأمة في تنصيف الحد  ر فيها التنصيف    ك

                                                
   .من حديث  أبي هريرة  ) ١٤٠٨(ومسلم ) ٤٨٢٠( أخرجه البخاري )٤٤(
ة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي االله مرمن حديث ع) ١٤٤٤(ومسلم ) ٤٨١١، ٢٩٣٨، ٢٥٠٣( أخرجه البخاري )٤٥(

  .وقد ورد الحديث من طرق أخرى عن عائشة و علي وابن عباس عنها 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


شرحو قَراتالحَامِ إم ر٥٧    ينِم 

 قاسفيz     y     x Z        }     |       {     ~         �     ¡     ¢     £     ¤ ]     : في قوله  
  . على الأنثى كرالعبد الذَّ

 وذلك مثل قول النبي         ، ة بالكتاب أيضاً   نوم السمص عصيخ )):وتخصيص السنة بالكتابِ((: قال) ٥
 " :                                    ِداً رسولُ االلهمحإلاَّ االله، وأَنَّ م وا أنْ لا إلَهدهشى يحت اسلَ النأَنْ أُقَات ترقيموا   ،   أُموي

الصلاةَ، ويؤتوا الزكاةَ، فإذا فَعلوا ذلك، عصموا مني دماءهم وأَموالَهم، إلاَّ بِحق الإسلامِ،                                            
       م على االلهِ تهابس؛    ) ٤٦(   "   عالَى وح     فإن ذلك خص بقول االله تعالى      ص   :   [  g     f     e     d     c

   i  hZ ]داً رسولُ                     فالحديث أطلق القتال         ،    ] ٢٩:التوبةمحإلاَّ االله، وأَنَّ م وا أنْ لا إلَهدهشى يحت
قبل منه  ه ت  فإن  ، زية  الج   دفع  لَبِصت من ذلك من قَ     ، والآية خص      ويقيموا الصلاةَ، ويؤتوا الزكاةَ               ،  االلهِ  
زية ولا يقاتل الج.  

فيما  : "    كذلك تخصص السنة بالسنة، ومثاله قول النبي                : ) ) وتخصيص السنة بالسنة      ( ( :   قال  )   ٦
     رشاءُ الْعمالس قَتفهذا عام في القليل والكثير وقد خصصته السنة بقول النبي                     )   ٤٧( " س ،   : "   سلَيو

 والحديث الثاني خصصه         ، فالحديث الأول عام في القليل والكثير       ، )٤٨("  خمسة أَوسقٍ صدقَةٌفيما دونَ
  .في خمسة أوسق فما فوقها 

 ) ) : ولِ س الر  لَ وقَ ى و الَ عت  و هان حبْ س االلهِ  لَ و قَ قِطْالن ي بِ نِعن  و ، وتخصيص النطقِ بالقياسِ       ( (   : قال  
 فتخصيص الكتاب بالقياس كما سبق في قياس العبد          ،ص بالقياسخص كلاهما ي الكتاب والسنة أنَّ:أي

  . على الأمة في تنصف حد الزنا
الْبِكْر بِالْبِكْرِ جلْد مائَة   :   "        فتخصيص القياس في السنة مثاله قول النبي     :بالقياس السنةوأما ) ٧

 رِيبغتو٤٩("امٍع( فخصقياساً من الحديث العبد  ،فيتنصفه قياساً في حقِّ الحدة على الأم.  
                                                

  .من حديث ابن عمر رضي االله عنهما ) ٣٦، ٢٢(ومسلم ) ٢٥(جه البخاري  أخر)٤٦(
  .من حديث ابن عمر رضي االله عنهما ) ١٤١٢( أخرجه البخاري )٤٧(
   .من حديث أبي سعيد ) ٩٧٩(ومسلم ) ، ومواضع أخرى ١٣٤٠( أخرجه البخاري )٤٨(
  . من حديث عبادة بن الصامت ) ١٦٩٠( أخرجه مسلم )٤٩(
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شرحو قَراتالحَامِ إم ر٥٨    ينِم 

  )٥٠( نيب والمُلُجمالمُالنص والظَّاهر والمؤولُ و  :بعساالباب ال

  .  فيه أو إطلاقٍمومٍ عإلى  لالة خفاء راجعاًفظ الخفي الد هو اللَّ:امل
هو اللَّ:نوالمبي فيه أو تقييد لالة لتخصيصٍفظ الواضح الد .  

 ، أذابه، والإجمال الإذابة               :  من أجمله أي      ،  بصيغة اسم المفعول بالوصف       ) لٌفعم (   : غةاللُّ  امل في    و 
  . حم المذابالكلام الذي لا تتضح دلالته كالشف إذا أذابه، )حم الشلَأجم(: يقال

  )) .انيب إِلَى الْرقَتا افْم:  والمْجملُ((: قال
  .  ما افتقرنا نحن في فهمه إلى البيان:ارنا نحن في فهمه إلى البيان، أيوالمقصود بافتقاره افتق

  :  منها، كثيرةسبابٍوذلك لأ
  ½             ¾     ¿     Â         Á     À  ]   : كقوله تعالى :لالةالدعدم معرفة المراد بسبب الاشتراك في  )١

Å  Ä   ÃÆ  Z ]الذي بيده عقدة النكاح،  ]٢٣٧:البقرة:ج أو الوليِّقصد به الزو يمكن أن ي .  
رء  فالقَ  ؟هر  أو الطُّهل المقصود الحيضL  K  J     I  HZ ] :هقولُكذلك 

طلق على الحيض ، كقول الراجزي:  
ــي قَارض ــي ــغنٍ عل ذي ض بــا ر   ي

ــائضِ      ــروءِ الح ــروءٌ كقُ ــه قُ )٥١(لَ
  

    
  

                                                
اللفظ إن دل على معنى ولم يحتمل غيره، فهو : "  الباب تفهم هذا الكلام للإمام ابن جزي رحمه االله تعالى لفهم هذا )٥٠(

وغيرهلِالنص، على أن أكثر فقهاء الزمان يقولون النص في المحتم  .  
ح من الآخر سمي فإن كان أحدهما أرج، إما أن يكون أحدهما أرجح من الآخر أم لا:  وإن احتمل معنيين فأكثر، فلا يخلو

  . إخراج اللفظ عن ظاهره: بالنظر إلى الراجح ظاهراً، وبالنسبة إلى المرجوح أو الأخفى مؤولاً، وهو مشتق من التأويل، ومعناه
  . وإن لم يترجح أحد الاحتمالين على الآخر فهو امل

  . "  والظاهر، فهو نقيض املوأما المبين فهو ما أفاد معناه، إما بالوضع أو بضميمة تبينه، وهو يشمل النص
: فارض، أي :وغيرهما، ومعنى قوله) ١/٢٠٦ (»غريب الحديث«وابن قتيبة في ) ١/٣٨٢( »تفسيره«أنشده الطبري في  )٥١(

   .لأوقات الحيض يأتي كما لأوقات قديم؛ يصف حقداً قديماً بأنه يأتي
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شرحو قَراتالحَامِ إم ر٥٩    ينِم 

   : )٥٢( قول الأعشىكويطلق على الطهر ، 
  زوةأفي كُــلِّ عــامٍ أنــت عــازِم غَــ

   ــش ــا ت ــزيم عزائكَ ا عــصاه   د لأق

    
ــةً   ــي رِفع ــالاً وفي الح ــةٌ م   مورثَ

  لما ضاع فيهـا مـن قُـروءِ نِـسائكَا            

    
   . بمعنى الأطهار:فالقروء هنا

، فيمكن أن    ] ١٧: التكوير   [  c           b     a Z     ]     :  قوله تعالى    مثل : لالة  الد    ه خفي كون المفرد نفسِ      و 
  . ويمكن أن يكون معناه الإدبار ،ليكون معناه الإقبا

 يمكن أن   : الباء هنا      ، ] ٦: المائدة    [  Z  -  .]: مثل قوله تعالى :لاشتراك في دلالة الحرفاو
  .تكون للإلصاق ويمكن أن تكون للتبعيض

٢ (فةعدم معرفة الص:كالعام قوله تعالىد له بيان مثلرِ إذا لم ي :     [     n       m     l     k Z 
  .الزكاة  وبين ،الصلوات الخمسةب  نه النبيته إلى البيان، فبيفهذا نحتاج في معرف

   .))يلِّج التزِي إِلَى حالِكَش الإِزِي حن مءِي الشاجرخإِ :انُيبالْو((: قال
 إذا أظهره، فهو اسم المصدر الذي هو             )ن الشيء بياناًبي( صدرِ اسم م، هو الإظهار: في الأصلالبيانُ

  .، والبيان هو اسم المصدر) إذا أظهرهبين الشيء تبياناً( :لتبيانا
  . أي الدليل :))يءِ الشإخراج(( : وهو

))إلى حزِيالت لِّجي إلى حيز الظهور، والتجلِّ: أي: ))ي:اه إذا أظهره لَ من ج.  
  . ))اً واحدعنى إلا ملُا لا يحتم مصوالن((: قال 

هذا ليس من ان بل هو من الألفاظ الأخرى المقاربة للمعنى مل ولا من المبي.  
والنغة في اللُّص:اإذَ ":ير، ومنه حديث يطلق على الإسراع في السو جفُد رةًجن أسرع:أي" ص .   
  وي   فع، ومنه المنصة، أي         طلق على الر :                  المكان المرتفع الذي يرتفع عليه المتكلم ، وم قول امرئ    نه  
  :القيس

                                                
، وكان أهل الجاهلية لا فيه نيواقعه لم نسائه من هرالطُّ أيام ضاعت حتى المقام على الغزو آثر العرب أمراء من أميراً يمدح )٥٢(

  .يواقعون نسائهم في حيضهن 
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شرحو قَراتالحَامِ إم ر٦٠    ينِم 

    الـر كجيـد جيدبفـاحشٍ    و يمِ لـيس  

)٥٣(إذا هــي نــصته ولا بمعطَّــلِ     
  

    
  : قول قولهمنهوم . رفعته:أي

 ــه ــديثَ إلى أهلـ ــص الحـ   ونـ

    هــص ــسلامةَ في نـ ــإنَّ الـ )٥٤(فـ
  

    
  . ونسبته إليه،أي برفعه إلى قائله

ا اصطلاح المتكلِّ      ما أفاد معنى لا يحتمل غيره، وهذ      :ص في الاصطلاحوالنين، والمتكلِّ    مون يقسمون   م
الكلام إلى واضح الدلالة وخفيالد لالة ينقسم إلى قسمين همالالة، فواضح الد :ص والظاهرالن ،  وخفي  

مل والمتشابه:لالة ينقسم إلى قسمين هماالدا  .  
   والحنفي ة يقسون واضح    م  ويقسمون   ، المفسر والمبين والنص والظاهر              :  هي ،  إلى أربعة أقسام        لالة  الد 

   . الخفي وامل والمشكل والمتشابه، وكل هذا اصطلاح:  هي؛ إلى أربعة أقساملالةالدخفي 
ل ما نزل نزل       أو  : أي    ) ) : هيلُ زِن ت هيلُ وِ أْا ت م :   يلَق و   ا،  داح  ى و نع م لاَّ  إَ لُمتحا لا ي  م   : صالن  و ( ( :   قال  
   .خفاء فيه لاواضحاً

وقد كان ابن رواحة  بعد أن كان خفياًفالتأويل بمعنى بروزه إلى العيان ،:  
 هــبيل ــن س ــارِ ع ــني الكُفَّ ــو ب   خلُّ

     ــه تريِلــى ت ــربناكُم علَ ض ــن   نح

    
  )٥٥( واليوم نضرِبكُم علَى تأويله

 ) نحنض  اكُ ربنم لَ ع تريِ ى تلالله تعالى    أنزل قول ا      ما  وذلك عند    ) : ه :    [  ¥     ¤     £     ¢     ¡
¦§´   ³   ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨  µ Z ]٢٧:الفتح[ .  

)وبكُ نضرِاليوملَم عى تأويلوذلك عند تحققه بعمرة القضاء ):ه .  
  . وأما ما كان تأويله بعد تتريله فهو امل

                                                
  . من معلقته المشهورة )٥٣(
  . البيت لصالح بن عبد القدوس )٥٤(
 من حديث ابن عباس رضي االله عنهما، وفي الأبيات وغيرهما) ٢٨٩٣(وصححه والنسائي ) ٢٨٤٧(أخرجه الترمذي  )٥٥(

  .اختلاف 
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شرحو قَراتالحَامِ إم ر٦١    ينِم 

 وهو ليس كذلك، بل كلاهما مشتق من            ) ) : يسركُ الْ  وه و   وسِ  رع الْ  ةصن م ن م قتش م وه و ((:  قال
  . النص الذي هو الرفع

  . وهو الكرسي ،جلى عليهالمكان الذي ت هو روسِ العةصنمو
  . ))رِ الآخن مرهظْا أَمهدح أَينِرم أَلَمتا اح مراهالظَّو((: قال
  . لالةالداهر واضح ذا اتضح، فالظَّ إ:قابل النص، وهو فاعل وصف من ظهر هو م:اهرالظَّ

 معنيين أحدهما أظهر من        : أي  :   ) ) ما احتملَ أمرينِ أحدهما أظهر من الآخرِ         (( :وهو في الاصطلاح
  .ص في الظهور  فهو دون النالآخر
  . ))يلِلالد بِراه الظَّلُوؤيو((: قال
  آلَ  ( شيء إلى غيره، من         يرجع إلى أصله، والتأويل إرجاع ال                  : ل أي   يؤو    إذا     ) لُ  إليه يؤو   ر ع، وإذا     ج

  . )٥٦( تأويل إلا بدليل لا، وي بالمؤولمل سوأُ
))ويسى الظَّماهبِر الدفدليل التأويل)):يلِل :فظ عن ظاهره إلى غيره صرف به اللَّ هو الذي ي.   

  : فالظاهر قسمان
 .ه ظاهر  بلفظ:أي: فظظاهر من جهة اللَّ )١
٢(        في المعنى الآخر الذي كان            الدليل على تأويله فأصبح ظاهراً             دلَّ  :  أي  : ليل وظاهر من جهة الد 

  .  فيهخفياً
                                                

 الْمتأَخرِين عرف فيوهذا  . بِه يقْترِنُ لدليلِ الْمرجوحِ الْمعنى إلَى الراجِحِ الْمعنى عن اللَّفْظ صرف:  التأويل هنا معناه )٥٦(
نم ةفَقِّهتالْم ةكَلِّمتالْمو ثَةدحالْمو فَةوصتالْمو موِهحنو.   

   : معنيان فَلَه السلَف لَفْظ في التأْوِيلُ ماوأَ
 وهذَا    مترادفًا      أَو    متقَارِبا     هؤلَاءِ     عند   والتفْسِير     التأْوِيلُ      فَيكُونُ    ، خالَفَه    أَو    ظَاهره     وافَق     سواءٌ    معناه    وبيانُ     الْكَلَامِ     تفْسِير :  أَحدهما

 تأْوِيلِ     في   الْقَولُ     :   تفْسِيرِه    في   يقُولُ    الطبري     جرِيرٍ    بن   ومحمد    ،   " تأْوِيلَه     يعلَمونَ    الْعلَماءَ     أَنَّ  "       : مجاهد    عناه    الَّذي     هو   أَعلَم    للَّه واَ  
هلكَذَا كَذَا قَوو، لَفتاخلُ وأْوِيلِ أَهي التف هذه ةوِ ،الْآيحنو كذَل، هادرمو فْسِيرالت .   

 كَانَ   خبراً    كَانَ    وإِنْ     ، الْمطْلُوبِ     الْفعلِ    نفْس   تأْوِيلُه     كَانَ    طَلَباً   كَانَ    إنْ    الْكَلَام     فَإِنَّ    ، بِالْكَلَامِ     الْمراد      نفْس   هو :     الثَّانِي     والْمعنى   
أْوِيلُهت فْسءِ نيالش خرِالْمب قاله ابن تيمية  .بِه .  
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شرحو قَراتالحَامِ إم ر٦٢    ينِم 

فمن شروط التأويل ، روطٌوللتأويل ش:  
  . بغير دليل  فلا يمكن أن يؤول:أن يكون بدليل) ١
  .تأويل فلا يمكن تأويله  لا يقبل الفظ صريحاً فإن كان اللَّ: للتأويلأن يكون اللفظ قابلاً :ومنها) ٢
  . أن يقع فيه موجب للتأويل : للتأويلموجب : ومنها )٣
ل حم فلا يمكن أن ي     ،  في العربية     مقبولاً  :  أي  : لاًمحت الذي أول إليه م         فظاللَّ  أن يكون       : ومنها   )   ٤

  .  فذلك تأويل فاسد، بوجه من الوجوهغةاللُّ على ما لا تقتضيه فظاللَّ
  :ب هور له أسباوالظُّ
  .فيمكن أن يكون الظهور بسبب الحقيقة، فالحقيقة مقدمة على ااز) ١
  .وكذلك الإثبات مقدم على الحذف ) ٢
 متناول لكل ما يصلح له أولى من تخصيصه       فظاللَّ فكون : كذلك مقدم على الخصوصومم العو) ٣

  . في الأصل
  . هذه هي أوجه الظهور، أو أسباب الظهور

  

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   الأفعالُ: نامثَّ الابلبا
 ةلَّ الأد   ، فإن من      وهي أفعال رسول االله     ةلَّالأدالأفعال جمع فعل، والمقصود ا هنا نوع من أنواع 

  .  لحكم شرعي مما يصلح دليلاً، وأفعاله وتقريراته السنة وهي أقوال النبي :الإجمالية
 نْما أَ  و إَِّ لُخ لا ي  ةيع رِ الش  بِاح  صلُعف ( (   : قال  بدأ بتصنيفها، ف      أنواعاً    ولما كانت أفعال النبي          

ونَكُيلَى وع جالقُه ربةالطَّ واعة كرِ ذَلغَي أَو(( .  
))صبِاحرِ الشيعالنبي  )):ةُّغها عن االله تعالى هو صاحب الشريعة ومبل.   
))لا ينْما أَو إَِّلُخونَكُ يلَى وع جالقُه ربةالطَّ واعلما أرسله االله به وبياناً أن يكون تشريعاً: أي)):ة    
))كرِ ذَلغَي ذلك  كالعطاس والنوم والأكل والشرب، وغير:ةبلَّبأن يكون جِ) ١ )):أَو .  
٢   (        مترد يكون  و أن  اً  أ بين الأمرين     د   :           كالض لتشريع،  لجبلة وا ا لفجر،      جعة بين  ا ركعتي  بعد   

   لاستراحةاوكجلوس 
 ، وقيادة الجيش      ،  والإفتاء     ،  والقضاء    ، ظمى كالإمامة الع      :  بوظيفة من وظائفه      أو أن يكون فعلاً       )   ٣

  . وغير ذلك
  :  )٥٧(  وذلك ثلاثة أنواعه به وصصليل على خ الدأو أن يدلَّ )٤
  الن    على وجوبه عليه      الدليلُ    ما دلَّ   : لُ وع الأو    فيسن  ك    : ته لأم لليل     ،  كالسوا صلاة  و ،  وقيام ا

   . وقضاء دين الميت المعسر، والأضحى،الضحى
لثاني        ئحة         : كره لأمته    في    الدليل على حرمته عليه         أن يدلَّ    :   والنوع ا كل كل ذي را  كأ

بسِ، ولُكريهةما فيه وس خونحو ذلك، فما ح م على النبي ركره لأمته  من ذلك ي.  
ج بأكثر    كالتزو     : تهم على أم    حرون غيره في      د  الدليل على جوازه له          ما دلَّ   : الثالث   والنوع     

ة يب والحكم مع غَ     والحكم للأقارب،          ،  ولا صداق، وكالخلوة بالأجنبية            واج بلا وليٍّ      ، وكالز    من أربعٍ    
                                                

   .الخصائص فليس كل ما ذكر الشيخ يسلَّم به راجع في ذلك كتب  )٥٧(
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  .، وهو محرم على غيره من الأمة  ليل على جوازه له الد فكل ذلك دلَّ،الخصم
 ه بِ صتخ لا ي  لَّ د ي م لَ نْ إِ و   ، اصِ صت علَى الاخ    لُمح ي ه بِ صِ اصت علَى الاخ    يلٌل  د لَّ  د نْ إِ فَ ( ( : قال  

  .))]٢١:الأحزاب[ È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã        Â  ÁZ] : ولُقُى يالَع ت االلهَنَّلأَ
  .معناه أن الأصل عدم الاختصاص، ولذلك احتيج فيه إلى الدليل

 في ذهب بعض الشافعية إلى أن فعل النبي     )):انابِحص أَضِع بدن عوبِج علَى الولُمحيفَ(( :قال
   .معرض البيان يدل على الوجوب

ذهب جمهور الأصوليين،       وهذا م      ) ) : بِ د علَى الن   لُمحي   : الَ  قَ نا م نابِ حص أَ ضِع ب نم و ( (   : قال  
  هم يقسِ فإن   منه الأحكام الخمسة، والفعل يؤخذ              ول تؤخذ     القُ  :  فيقولون   : نة إلى الأقسام الثلاثة         مون الس

كمان فقط وهمامنه ح:دب والإباحة الن،وهو الإباحة فقط:قرير يؤخذ منه حكم واحد والت  .  
   . ))انقِّح وهقِّ في حةاحب علَى الإِلُمحي فَةاعالطَّ وةبر القُرِي غَهج علَى وانَ كَنْإِفَ((: قال

طاس  كالع  ، ناه وفي حقِّ    في حقِّ   جائزاً   ة فيكونُ  ، فيحمل على أنه من الجبلَّ         البيان   يقصد على غير وجه     
       الا  و وم  والاستفهام والن              ستيقاظ ونحو ذلك، فهذا من أفعال البنا، ه وفي حقِّ    فيجوز في حقِّ    ، ر المعتادة    ش

  . ولا يشرع الاقتداء به فيه
 على   ونحو ذلك، فهذا يدلُّ         ، د السيف   وتقلُّ  ، زار    والإ   ، داء    والر   ، امة م هيئات اللباس كالع       : ومثل هذا    

 ولا  ،  ذلك  ثاب فاعلُ   فلا ي    ، طلب من أحد أن يتأسى به فيه        ه لا ي   لكن ، أحسن الهيئات وأقرا للفطرة           
شرع الاقتداء به في ذلكي .  

  )).ةيعرِ الشبِاحص لُوهو قَ د أحن مرِادالص لِو علَى القَةيعرِ الشبِاح صاررقْإِو((: قال
ل على  حم للقائل في قوله إذا كان ذلك تحت حكمه وبمجلسه بعمله، فإنه ي                         إقرار النبي      :  أي  
٥٨(  بهرضاه(.  

  . وتقرير بالسكوت ، إلى تقرير بالاستحسان:والإقرار ينقسم إلى قسمين
م زيد ابن حارثة وابنه أسامة              جي حين رأى أقدا       دل  المُ  زٍ جز كتقريره لقول م      : فالتقرير بالاستحسان      

                                                
  .شيئاً فلا ينكره، أو يرى فعلاً فلا ينكره مع عدم الموانع  أن يسمع : معنى الإقرار  )٥٨(
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     قد لبِ  ساءٍ قد خرجت من ك ضٍ            : فَقَالَ  اه  سعب نا مهضعب امالأَقْد هذلَ  ف   :  قالت عائشةُ     ،  إِنَّ هلَ عخدي 
           هِهجو ارِيرأَس قربا توررسفَقَالَ  ، م    :   ا    أن   أما علمتززجم       رأى أقدام   ةَ   و  زيدامقَ  أُس د خ ر جت م ن 

كاءٍسلبِ يانِسضٍ:فَقَالَ، هعب نا مهضعب امالأَقْد هذ٥٩(  "! إِنَّ ه(.  
  فأقر  الق ةافَ ي ،      ابنه أسامة شديد      كان    و ، شديد البياض    كان      على المنافقين، فإن زيداً           وفي ذلك رد

ا السواد، وكان المنافقون يطعنون في نسب أسامة، فجاء هذا الأعرابي           لذي يعرف الأثر والت  ه شبيه، فشب
  .  هذا على تقريره للقيافة بذلك، فدلَّبأقدام زيد ففرح رسول االله  أقدام أسامة
 حين رآه يصلي بعد       ه للأنصاري     كقول  ،  كإقراره لبعض ما جرى بحضرته           :  بالسكوت   والتقرير    

 .ا بالصلاة   م عنه لتعجِ است ،  ركعتا الفجر    :  قال  " ؟ يصلِّ ت نت فماذا كُ    لاةَ ا الص  عن م دشه ت مألَ  " :الفجر
   . )٦٠( فهذا السكوت دليل على الإباحة . فسكت

 على مائدته،     كل الضب   ه أُ  فقد ثبت أن    : ) ) هلعف كَ لِع علَى الف   ه ار  رقْ إِ و ( (   : ، قال   ومثله إقرار الفعل         
        وأنه أهدي إليه ضب  فقال   مشوي  :   "  كُلم يفي بِ  ن  قَ لاد  ومجِ  فأ ينِ د  افُ ي أعه "   فاجتر ، ه  خالد       بن الوليد 

َ٦١( ه فأكل(وكل ذلك في بيت النبي ، هذا على جواز أكل الضب فدلَّ، وبإقراره  .  
فُ م و ( ( :   قال   و  لَعا  في  غَ  هتقْ   في   رِي م  جسِله و   علبِ م  ه ، و ي ملَ    نكر فَ ه  كْحمه ح م مكْ  فُ   في  لَعا   

مجسِله.((  
  ) ) و ا فُ ملَع  في و  قتكما  ،  إذا كان تحت إمرته بخلاف ما لم يكن تحت إمرته                  والمقصود بذلك        ) ) : ه 

ا  له، أم    سكوته عنه ليس إقراراً    فإنَّ،ح بإنكاره ولولم يصر،كان في العهد المكي من أفعال أهل الجاهلية
 لَعا فُ  م كم ح هكمحفَ  منه له،    ذلك إقراراً        به ولم ينكره فيعتبر   م وعلما كان بالمدينة تحت إمرته فحصلَ

في مهسِجل .  
                                                

  .ي االله عنهاضمن حديث عائشة ر) ١٤٥٩(ومسلم ) ٦٣٨٩ ،٣٣٦٢(أخرجه البخاري  )٥٩(
 غَيرِ من لَا حجةً  النبِي من النكيرِ ترك رأَى من باب" :  ما أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام هومن )٦٠(

 بِاللَّه تحلف:  قُلْت.  الدجالُ لصائدا ابن أَنَّ بِاللَّه يحلف اللَّه عبد بن جابِر رأَيت  : قَالَ الْمنكَدرِ بنِ محمد عن ، "الرسولِ
   . النبِي ينكره فَلَم ،  النبِي عند ذَلك علَى يحلف عمر سمعت إِني:  قَالَ !؟
  .مامن حديث عبد االله بن عباس رضي االله عنه) ١٩٤٦، ١٩٤٥(ومسلم ) ٥٠٨٥، ٥٢١٧، ٥٠٧٦(أخرجه البخاري  )٦١(
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  ما فُ  : ضاف على هذا    وي ع    ل في عهد النبي       ين من بعض المؤمن ،       ولو لم يعلم به النبي      )لكن    ) ٦٢
ل الوحي بإنكاره، وقد كان ظاهرةً ترَّلم ي من االله سبحانه وتعالى لهم،        نتشرة بينهم، فيعتبر ذلك إقراراً            م  

 ،) ٦٣( " كُنا نعزِلُ والْقُرآنُ ينزِلُ          "   :    هذا قول جابر        لترل الوحي بإنكاره، ودليلُ             إذ لو كان منكراً       
 ،ل القرآن بإنكارها وتحريمها            ترَّ فلم ي  ، نتشرة في وقت نزول الوحي           هذه الظاهرة كانت م         ن أنَّ  قد بي ف 

   .  وهو أبلغ من إقرار النبي ،وهذا من إقرار االله سبحانه وتعالى،  ذلك على جوازهافدلَّ
  


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 إِنا!  اللَّه رسولَ يا:  قَالَ  النبِي عند جالس هو بينما أَنه  الْخدرِي سعيد يأَبِعن ف،   به النبيالعزل كان يعلم  )٦٢(

يبصا نيبس بحانَ فَنالْأَثْم فى فَكَيري تلِ فزفَقَالَ. ؟  الْع  :كُمإِنأَو لُونَتفْع كلَا؟  ذَل كُملَيلُوا لَا أَنْ عفْعت كُما ،ذَلهفَإِن تسلَي 
   .أخرجه البخاري ومسلم  " .خارِجةٌ هي إِلَّا تخرج أَنْ اللَّه كَتب نسمةٌ

   ) .١٤٤٠(ومسلم ) ٤٩١١(أخرجه البخاري  )٦٣(
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  )٦٤( سخالن : عاستَّال اببال
صطلحِعقد هذا الباب لشرط مسخ وبيان أنواعه الن .  

 إذا   ) نسخت الشمس الظِّلَّ     (  إذا أزالته، و         ، ) نسخت الرياح الأثر        ( :    الإزالة يقال       : غةاللُّ  والنسخ في     
طلق علىأزالته، ويقل، فتقول كذلك على الن: )نسخالْت كتإذا نقلت ما فيه،)اب  .  

   .  عنه بخطاب متراخٍرعي الش تغيير الحكمِ:وهو في الاصطلاح
  . ، فلا يكون النسخ إلا بوحيٍ )٦٥(  ولا بإجماعٍولا يكون إلا بخطاب، فلا نسخ بقياسٍ

       والخطاب المنسوخ  لا ب من كتاب     أن يكون وحياً      د             أو سنة، فالبراءة الأصلية لا تخ، فإذا نزل      نس
      الحكم على غير وفقه  ا لم يكل الأحكام هكذا، فوجوب الصلاة سبقته البراءة                   ، لأنَّ   ر ذلك نسخاً   عتب 

 فلو اعتبر ذالك       الأصلية، ووجوب الزكاة سبقته البراءة الأصلية، وحرمة الخمر سبقتها الإباحة الأصلية،
  . وهوالبراءة الأصلية و عدم التكليف  ،لها ناسخة لأمر قد سبق لكانت الأحكام كنسخاً
 ،لُقْ الن  اه نعم   : يلَق و نسخت الشمس الظِّلَّ، أَي أَزالَته،       :  يقَالُ،ةُالَز الإِاهنعم فَخسا النمأَو: ((قال

مقَن وهِلم: نسختم ي ها الْذَا فكأَابِت ي: لْقَ نته(( .  
  .  يطلق على هذين المعنيين، وعلى التغييرغةاللُّ بل هو في ،حكايته للخلاف في هذا، لا وجه لها

 لاه و لَ هج  علَى و  مِ دقَتم الْ  ابِ طَخالْ  بِ تابِ  الثَّ  مِكْ الحُ  عِفْ  علَى ر  الُّ   الد  اب طَخهو الْ     : ه دح و ( ( :   قال  
   . ))هن عيهاخر تعا متابِ ثَانَكَلَ

      وهذا تعريف للن  سخ، فلو قال    اسخ لا للن :   ) فْ رابِ  الثَّ  مِكْ الحُ  عالْ  بِ تالْ  ابِ طَخ مقَتمِ د  لَى وع  جلَ ه و لاه 
  . للنسخ  لكان ذلك تعريفاً)هن عيهاخر تع متاًابِ ثَانَكَلَ

))هناالمقصود برفع الحكم )): عِفْر: ه، وتغييرهإزالت.   
                                                

 تعلم : فقال  صيقُ بقاص علي مر : قال ، السلمي الرحمن عبد أبي عن) ١/٢٤٤ (»الفقيه والمتفقه«روى الخطيب في  )٦٤(
  ! . وأهلكت هلكت : قال.  لا : قال . ؟ والمنسوخ الناسخ

)٦٥( وإذا وجد في كلام العلماء أن الإجماع نسخفالمراد بالإجماع الناسخ النص الذي استند إليه الإجماع لا نفس  ،اً نص
   .يل نسخ النص بنص مثلهالإجماع، فيكون من قب
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شرحو قَراتالحَامِ إم ر٦٨    ينِم 

   . المقصود به الحكم الشرعي فقط)):مِكْالحُ((
  .  الذي أنزل به وحي: أي)):ابِطَخالْ بِتابِالثَّ((
  .  المتأخر فالمتقدم لا ينسخ)):مِدالمتقَ((
))على وجهلكان الحكم ثابتا: أي )): ثابتاً لكانَ لولاه ،الوجه لولا ذلك ً.  
))معت راخيهع ٦٦(    ولم يعتبر نسخاً    به لاعتبر ذلك تخصيصاً فلو جاء متصلاً،ه عنه تأخر: أي)):نه ( ،

     وهذا التراخي ليس له مد               ة محددة، بل يحصل بالقرب، كما حصل في قص  دقة بين يدي النجوى،        ة الص
  1  -  .  /  0,!  "  #  $  %  &  '  )  (   *   +] :  االله تعالى يقولفإنَّ

9   8  7  6  5   4  3  2@   ?  >  =  <  ;  :  A  H  G  F  E         D  C  B  
 K  J  IZ ]ادلةوذلك بفضل االله ورحمته         -  ) ٦٧( رب  فنسخ ذلك الحكم، على القُ         ] ١٣-١٢  :ا ، 

   .وقد نسخ قبل التمكن من الفعل، فدل ذلك على جواز النسخ قبل التمكن من الفعل
  . ))مِكْح الْاءُقَب ومِس الرخس نوزجيو((: قال
  .فظاللَّ : المكتوب والمقصود به المكتوب والمقروء أي:أي)): ويجوز نسخ الرسمِ((
  . الذي نسخفظاللَّأي بقاء حكم ذلك )): وبقاءِ الحُكمِ((

 الاًكَة ن وهما البت   ا فارجم   ي إذا زن     ةُيخ والش   يخالش  "   : كآية الرجم التي كانت في سورة الأحزاب، وهي                    
 مب                    " االلهِ    ن ها وبقي حكمها، وعمل به        ، فنسخ لفظُ   ) ٦٨(   ، وكانت هذه الآية ثابتة في سورة الأحزا

                                                
 كُلُّ:  فالنسخ عندهم ، ظَاهرة دلَالَة رفْع أَو حكْمٍ رفْع كَانَ سواءٌ نسخاً رفْعٍ كُلَّوإن كان في اصطلاح السلف يسمى  )٦٦(

  .ه ابن تيمية  قال .الْمطْلَقِ وتقْيِيد الْعام كَتخصيصِ راجِحٍ لمعارِضِ ظَاهره ترِك ظَاهرٍ
 وما" : قال بهوأحس "سختن حتى غيري أحد ا عمل ما" :  عليقال  :قالأخرج عبد الرزاق عن مجاهد  كما )٦٧(

  !". ساعة إلا كانت
  زِر عن )٢/٤١٥(والحاكم ) ٦/٣٠٢(، وابن حبان )٤/٢٧١(» السنن الكبرى« والنسائي في )٢١٢٤٥(أخرج أحمد  )٦٨(

 .  آيةً وسبعين ثَلَاثًا : لَه قُلْت:  قَالَ؟  تعدها كَأَين:  أَو ؟ الْأَحزابِ سورةَ تقْرأُ كَأَين:  كَعبٍ بن أُبي لي لَقَا : قَالَبن حبيش 
 اللَّه من نكَالًا الْبتةَ فَارجموهما زنيا إِذَا والشيخةُ الشيخ: "  هافي قَرأْنا ولَقَد ،الْبقَرة سورةَ لَتعادلُ وإِنها رأَيتها لَقَد  !قَطُّ:  فَقَالَ
اللَّهو يملع يمكهذا إسناد صحيح كالشمس لا مغمز فيه" :  عن إسناد أحمد )١١/٢٣٥(» المحلى« قال ابن حزم في  " .ح" ،
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شرحو قَراتالحَامِ إم ر٦٩    ينِم 

يف، وكذلك     سِ وصاحبة الع    ، ةُ وماعز، والغامدي         ،  أشخاص، وهم يهوديان          فرجم خمسةَ   رسول االله     
كذلك امرأة، ورجم علي              امرأتين، ورجم عثمان             فقد رجم عمر     ، عمل به خلفاؤه الراشدون        

  .سخ لفظها وبقي حكمها جموا ذه الآية التي نة، فكل هؤلاء رراحش  طالب بن أبي
 في ما    متلواً  فظاللَّ  نسخ الحكم ويبقى      أن ي    أي يجوز أيضاً      ) ) : مِس الر  اءُ قَب  و مِكْح الْ  خسن و ( (   : قال  

االله تعالى كقول تلى من القرآن،ي:  [  B     A       @     ?     >     =     <    ;
 F  E  D  C Z  ]  هذه الآية بقي لفظُ      ف ،    ] ٢٤٠: بقرة ال  ها ون          سمِسخ حكمها، بالآية التي قبلها في ر 

!     "     #     $     %     &     '   ]     زول، وهي      صحف، وهي متأخرة عنها في الن        المُ
*    )  (Z ]٢٣٤:البقرة[ .  

̧     ¹     ]   :   وكذلك قول االله تعالى               ¶     µ     ´     ³     ²       ±     °       ¯     ®
»  ºZ ]١٨٠:البقرة[ فظاللَّ هذا الحكم، وبقي سخفقد نتلى مما ي .  

    T     S     R       Q     P     O U  Y     X     W       V ]   :   ومثل ذلك قول االله تعالى          
\  [   Z]  j  i  h      g            f  e    d  c  b  a  `  _  ^  Z 

o     n       m     l  ] :   سخت هذه الآية بالآية التي بعدها وهي قول االله تعالى                    فقد ن  ؛    ] ٦٥: الأنفال    [ 
q  ps  r  t{  z  y     x  w  v  u  |  ¤   £  ¢  ¡  �  ~  }  
¥¦    ©  ¨  §  Z ]لسابقتها، وقد أثبِفهذه الآية ناسخةٌ،  ]٦٦:الأنفال ها في الرسم وبقيت تت سابقت
مما يتعبد بتلاوته، لكن لا يسخعمل بحكمه، فالحكم قد ن .  

    أو حكم آخر بدل الحكم الذي نسخ،أخرى بدل تلكأن تترل آية ب )):لٍد إِلَى بخسالنو((: قال
   .ة أي بالإحالة إلى ما كان من البراءة الأصلي:))لٍد برِيى غَلَإِو((: قال

                                                                                                                                                        
  .  " ذا إسناد حسنوه" :  عنه )٣/٤٦٥(» تفسيره«وقال ابن كثير في 
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شرحو قَراتالحَامِ إم ر٧٠    ينِم 

 ، إلى أن النسخ لا يكون إلا إلى بدل               ) ٦٩(  وهذا محل خلاف بين الأصوليين، فقد  ذهب جمهورهم                 
 من  دفلا ب   ،  ] ١٠٦: البقرة   [  Z     +     ,   "  #    $     %     &     '     )     (     * ]: لأن االله تعالى يقول

ثل، لأن االله كان        هو خير أو م      البراءة بدلٌ       : البدل الذي هو خير أو مثل للمنسوخ، والآخرون يقولون                    
دنا بذلك الحكمتعب،دنا بالإباحة فيه، فكان ذلك إلى غير بدل ثم لما نسخه تعب .  

  وحم    لص لن    : ، فقيل  دقة بين يدي نجوى رسول االله           ل عليه نسخ ا  ،سخ إلى غير بدل      هي من ا
:     ;     >     =     <     ?   ]   :   كر البدل وهو إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، لأنه قال                           بل ذُ  : وقيل  

@A K  J  I  H  G  F  E         D  C  B  Z ]ادلة؛]١٣ :ا سخ إلى بدلفذلك من الن .  
   .الحكم في الزيادة في : أي)):ظُلَغْا هو أَى ملَإِو((: قال
    .بالأسهل )):فخا هو أَى ملَإِو ((:قال

سخ لا يكون إلا بالأسهل، لأن االله  محل خلاف بين الأصوليين، فذهب بعضهم إلى أن النوهذا أيضاً
 هو الخير  فالأسهلُ]١٠٦:البقرة[ Z  "  #  $  %  &  '  )  (  *  +  ,]: تعالى يقول

  .يكون كذلك  فلا ا الأشدماثل، وأمأو المُ
يقولونوالذين يرون صحة النسخ بالأغلظ والأشد :الأشد ه أكثر منه أجراً خير من المنسوخ، لأن .  

   رِوقد ع   ف الن   مثل قوله تعالى    سخ بالأخف    :   [ \     [       Z     Y     X     W       V Z  ،
 خ بقوله سِفن :   [ s     r     q     p     o     n       m     l t  z     y           x     w     v     u    

{|Z  فيفاًفكان ذلك تخ؛ .  
     لن لإباحة              : فمثاله  سخ بالأغلظ،      وأما ا لتحريم بعد ا  كتحريم لحوم حمر الأهلية بعد          ،  ما ورد من ا

   : وهيوذلك مما تكرر فيه النسخ، فقد تكرر النسخ في أربع مسائل ، إباحتها
١   (  ةبلَالق :     فقد كان النبي     صلِّ بمكة ي                 عشر  م سبعةَ اي إلى البيت الحرام، ثم لما هاجر صلى إلى الش 

                                                
 بيت قبلة نسخت كما ،فرض مكانه أُثْبِت إلا أبداً فرض ينسخ وليس: "١١٠ ص »الرسالة« في  قال الشافعي )٦٩(

   " .هكذا وسنة كتاب في منسوخ وكلُّ ،الكعبةُ مكانها فأُثْبِت المَقْدس
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شرحو قَراتالحَامِ إم ر٧١    ينِم 

  .سخت القبلة فأعيدت إلى البيت الحرام  ن، ثمَّشهراً
٢ (    تعة النكاح   وم :  فقد ح مت بإعلان رسول االله         ر    ا في بعض الغزوات،             ، هي عنها بالن ثم أذن 
ثم حرقيت على التحريم مها وب.  
لغزوا         ،  أكلها  م رسول االله      ر فقد ح  : ر الأهلية   مو الحُ   )   ٣ ت أذن بأكلها لجوع         ثم في إحدى ا

  . بعد ذلك حرمها فاستمرت على التحريم مالناس، ثُ
٤   (     والوضوء مم ا مس  لن لنار، ثم ترك الوضوء من ذلك                    فإنه   : ار ت ا  ، كان يتوضأ مما مست ا

  .وكان آخر الأمرين منه ترك الوضوء مما مست النار 
  :    قولهوهذه الأربع هي التي نظمها الحافظ ابن حجر رحمه االله في

ــعٍ  ــرر في أربـ ــسخ ذُو تكـ   النـ

    ــار الأخبو ــب ــا الكُت بِه ــاءَت ج  

    
 ــة ــي قبلَ ــرٍ  )٧٠( ف موح ــة عتمو  

   ــار الن ــس مــا ت مــوء م ــذَا الوض   كَ

    
هذا ذكر أنواع النسخ )): ةنالسبِو ابِتكالْ بِةن السخسنو ،ابِتكالْ بِابِتك الْخس نوزجيو ((:قال   

  .باعتبار الناسخ، فالناسخ إما كتاب وإما سنة، والمنسوخ في كل واحد منهما إما كتاب وإما سنة
     ومذهب الش افعي       أن الكتاب لا ي   نسخ بالسةن ،     ةَ وأن السن  نسخ بالكتاب، ومذهب الجمهور           لا ت

  .حصول النسخ بينهما 
 فآيتي   ، د في الغزو     د وآيتي الع     ، كر في آيتي العدة        مثلما ذُ  : لاتفاق   فيجوز نسخ الكتاب بالكتاب با          

;  >  =  <  ?   @       B     A  ]  :: العدة، جاء فيهما قول االله تعالى
 F     E     D     C Z    سخ ذلك بقوله   ون   :   [   '     &     %     $     #     "     !

*    )  (Z،     وآيتا العد جاء فيهما قول االله تعالى          د   :   [  [       Z     Y     X     W       V
\Z ]وقوله  ]٦٥:الأنفال: [s  r  q  p  o  n   m  lt  y     x  w  v  u  

{  z|Z.    

                                                
   . لى ترجيحه عدم التكرر في نسخ القبلة يدل ع)  طبعة طيبة – ١/١٧٧ (»الفتح« كلام ابن حجر في )٧٠(
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شرحو قَراتالحَامِ إم ر٧٢    ينِم 

٢   (    ويجوز نسخ     الكتاب بالس مثل قول االله تعالى        : ة على الراجح     ن    :   [   ±     °       ¯     ®
 »     º         ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ² Z    فقد نسخ ذلك بقول النبي         ؛ :

  . )٧١( " ث لوارِةَيص فلا وهقَّ حق ذي حلَّى كُى قد أعطَالَع ت االلهَإنَّ"
ب          )   ٣ بالكتا نسخ السنة  له   :     وكذلك  لش  نسخ استقبالُ   :   ومثا ا م بالصلاة       : قول االله تعالى     ب ا

 [ u     t     s v {       z     y     x     w     |   £     ¢     ¡         �     ~     }     Z 

  . ةن فهذا الكتاب ناسخ للس؛ ]١٤٤:البقرة[
ن  وه  ور  زفَ   ورِ ب القُ  ة يار  ن زِ م ع كُهيت ن تنكُ :   " قوله ك   : ونسخ السنة بالسنة كثير       )   ٤ ا ها فإ

ذكِّتكُرم الآخ٧٣(   وكقوله في لحوم الأضاحي في النهي عن ادخارها ثلاثاً                     ، ) ٧٢( " ةَ ر ( : "       نم كُمتيها نمإِن
فَّتى دالَّت افَّةلِ الدقُوا،أَجدصتوا ورخادونحو ذلك ،)٧٤( " فَكُلُوا و.  

  .  نسخ الكتاب بمتواتر السنة يجوز:أي :))امنهم رِاتوتمالْ برِاتوتم الْخس نوزجيو(( :الق
تراً       فالمقصود أنَّ      لسنة   ما لم ينقل متوا لمتكلمين،                 ،  با ئفة من ا لكتاب عند طا  لا يمكن أن ينقل به ا

            والواقع أن التواتر وصف      ف ق بالنقل لا بالترول،         ه يتعلَّ  طارئ، لأن     حة، فإذا صح النقل،       العبرة هنا بالص
 في النسخ، لأن التواتر وصف طارئ بعد نزول الوحي، وهو                          التواتر، فذلك كاف         يصل إلى حدلمولو

   . متعلق بروايته لا بتروله
عتبار النسخ فيها بالمتواتر         أي أن الآحاد كذلك يمكن ا)):رِاتوتمالْب وادالآح بِاد الآحخسنو((: قال
ة، وتنسخ بالآحاد كذلك لأا في            نتواتر الس    ، كأحاديث الآحاد تنسخ بمتواتر كالقرآن، وم                     قطعاً 

                                                
 وقال من حديث عمرو بن خارجة ) ٢٧١٢(وابن ماجه ) ٢١٢٣( والترمذي )١٨١٠٨(أخرجه أحمد  )٧١(

 شيءٍ في يعرف لَا : "لكن قال ابن تيمية . ، وقد ورد من وجوه أخرى عن أبي أمامة وأنس وغيرهما " حسن صحيح:"الترمذي
نم اتالْقُ آيآنر هأَن هخسآنٌ إلَّا نةُ ،قُريصالْونِ ويداللْول بِينالْأَقْرةٌ ووخسنم ةبِآي ارِيثوا الْمكَم فَقلَى اتع كذَل لَفالس. "   
  .سبق تخريجه  )٧٢(
   .فوق ثلاث:  في الحديث)٧٣(
  .من حديث عائشة رضي االله عنها ) ١٩٧١(أخرجه مسلم  )٧٤(
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شرحو قَراتالحَامِ إم ر٧٣    ينِم 

      مترلتها، والناس    من المَ   خ لا يكون أضعف نس   كما ذكرنا    -   هذا  وخ، لكن   -   مالتواتر      عنه لأنَّ   ستغنى 
  . عن الترولوالآحاد راجعان إلى النقل، والنقل متأخر 

بِ بِالسنة       خس ن وز جلا ي  و ( ( :   قال   لشافعي         ) ) : الْكتا ، ومذهب جمهور      ) ٧٥(  وهذا هو مذهب ا
الأصوليين جواز ذلك، وقد بنا مثاله في قوله تعالى    ي   :   [  µ     ́      ³     ²       ±     °       ̄      ®

»  º     ¹  ¸  ¶Z .   
خ المتواتر من السنة بالآحاد، وهذا قول لبعض أهل                      كذلك لا يجوز نس      ) ) :   اد الآح   بِ رات وتمالْولا ((

العلم، وقد بيالشيء ينسخ بمثله وبما هو أقوى منه، أي لا ينسخ               ، لأنَّنا أنه إذا ثبت النقل فذلك كاف 
منهبما هو أضعف .   

  
ج في التشريع ، فإن الشارع الحكيم يراعي مصالح عباده، فلو أنزل الأحكام                            التدر:وحكمة النسخ

لعدم                                        ب  دعى  أ ذلك  لكان  لمراحل،  ا بتلك  تدرج ومرور  دون  عليه،  تستقر  لذي  ا لوجه  ا على  تة  ا
   .، أن يترل الأحكام متدرجة، وأن يحصل فيها النسخ سبحانهطفه وحكمتهالاستجابة، فكان من لُ

     لن ئع قبلها كانت تترل دفعة                              وهذا ا لشرا لشريعة المحمدية، فا ئص هذه ا لنسخ من خصا وع من ا
 على   في الألواح، وأنزل الصحف             تنسخ دفعة واحدة، فقد آتى االله موسى التوراة مكتوبةً                      واحدة، و      
 ،حف في الص   الصحف، وأنزل الزبور على داود مكتوباً                     في  على عيسى مكتوباً     وأنزل الإنجيلَ،إبراهيم

     1  ,     -     .         /     0     ]     :  االله عليهم بقوله    ولهذا استنكر المشركون تدرج نزول القرآن، فرد    
   5  4  3  2Z ]وقال تعالى،  ]١٠٦:الإسراء : [É    È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÊ  
Î  Í  Ì  ËÏ   Ò  Ñ  Ð         )     (     '     &     %           $    #  "  !Z 

  . ]٣٣- ٣٢الفرقان[

                                                
   .١٠٧-١٠٦ص »الرسالة« :انظر   )٧٥(
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الالب ابعاشالتَّ:ر عارض لَّةالأد بين  
  . هذا الباب معقود للتعارض بين الأدلة

 يقتضى توارد الدليلين المتخالفين على معنى واحد، بأن يرد أحدهما                         ، لتخالف  والتعارض نوع من ا         
   . النفي:أي ؛بالإثبات، والآخر بالسلب

وصوله أو توهمهعقد هذا الباب له أي لبيان ما يمكن منه وما لا يمكن، وللعمل عند ح .  
    فينبغي أن يلتعارض لا يمكن أن يحصل في الأخبار، كما                    أن  : ن أولاً   بي  أن النسخ لا يقع  فيها،        ا

  سخ مختص بالإنشاء لا بالخبر، فالخبر لا يدخله النسخ لأن                    فالن     له، والوحي لا كذب        نسخه تكذيب 
 يمكن  ماإن   ذلك تكذيب، و      عارض لا يقع في الأخبار، فلا يمكن التعارض بينها لأنَّ                    وكذلك الت     ،  فيه 

  . )٧٦( التعارض في الإنشاءات
  وظني  ، ولا بين قطعي     ) ٧٧(   أن أحدهما ناسخ للآخر     ذلك يقتضي لأنَّ،اًعطولا تعارض بين قطعيين ق
  . )٧٨(  فنطاقه ضيق، فيبقى التعارض بين الظنيين فقط،لأن القطعي مقدم على الظني

                                                
لا تعارض في نفس الأمر، وعندها لا فرق بين الخبر والإنشاء ، وهناك وفيه نظر، إذ إن التعارض أصلاً فيما يظهر للناظر،  )٧٦(

طراب عن دفع إيهام الاض« التعارض، وقد صنف الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه االله تعالى فيهاأخبار في كتاب االله يتوهم 
أراد أن يبين في هذه الرسالة ما تيسر من أوجه الجمع ، عفا االله عنه، فإن مقيد هذه الحروف" :  قال في مقدمته »آيات الكتاب

   . "بين الآيات التي يتوهم فيها التعارض في القرآن العظيم
إنما يتأتى الترجيح في المظنونات، وأما : " التعارض بين قطعيين ممكن ، لكن الترجيح بينهما غير ممكن، قال ابن جزي   )٧٧(

القطعيات فلا يتأتى فيها لتعذر التفاوت بين القَطعيين، إذ ليس بعض المعلومات أقوى وأغلب من بعض، وإن كان بعضها أجلى 
يين، أو أحدهما أن يكون الدليلان المتعارضان قطعيين، أو ظن: فإذا تقرر هذا، فلا يخلو. وأقرب حصولاً وأشد استغناءً عن التأمل

 .الجمع بينهما إن أمكن، والنسخ إن علم التاريخ: فإن كانا قطعيين، كالنصوص المتواترة، فللمجتهد حالتان: ظنياً قطعياً والآخر
الجمع إن أمكن، والنسخ إن علم التاريخ، : وإن كانا ظنيين، كالظَّواهر والعمومات ونصوص أخبار الآحاد، فلها ثلاثة أحوال

وإن كان أحدهما قطعياً والآخر ظنياً، فإن جهل التاريخ تعين المعلوم، وإن تأخر المعلوم نسخ المظنون، وإن تأخر  .يحوالترج
  ".المظنون لم ينسخ المعلوم، ورجع إلى الجمع والترجيح 

)٧٨(أ أعرف لا"  :زيمة رحمه االله تعالى  قال الإمام أبو بكر ابن خهن وراالله رسول عن ي  صحيحين بإسنادين حديثان 
  .٤٣٣- ٤٣٢ص»الكفاية« أخرجه الخطيب في.   "بينهما ؤلفأ حتى به فليأت عنده كان فمن ،متضادان
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هما الب      :  ، فلذلك للأصوليين فيه طريقتان         -ة المتشا   : أي    -حتملة وهو من  الأمور المُ          ءة   د إحدا ا
لثانية      الحنفي  ، وهذا مذهب      بالترجيح بين النصين       لب  : ة، وا لك               د ا ة ياءة بالجمع بينهما، وهو مذهب الما

    لغاء                   إ   "   :   ة والحنابلة، وقد قال مالك رحمه االله                والشافعي لدليلين أحب إلي من إلغائهما أو إ عمال ا
  . " أحدهما
 رالآخ    و اًام ا ع مه دح  أَ و أَ   ، نِياص خ و  أَ ينِام ا ع ون كُ ي نْ ا أَ م و إَ لُخلا ي  فَ ان قَطْ ن ض ار عا ت  ذَ إَ   ( ( : قال  

خأَ ،اًاصلُّ كُوو احدم نهما عاًامم نو جهو خاًاصم نو جه((.   
قسيم يرجع إلى فهذا التلالةالد .  

ي    : ) ) ان قَطْ ن ض ار عا ت  ذَ إَ ( (    أو الآية      ، ، أو الحديثين       من الوحي، كالآيتين مثلاً         ان ان لفظي   نص : أ
  .والحديث 

 عن   في مكانه، وذلك مثل يه           واحد منهما عام       فكلُّ ) ) : ينِام ا ع ون كُ ي نْ ا أَ م و إَ لُخلا ي فَ ( ( 
         الشمس، وبعد الفجر حتى تطلُ         الصلاة بعد العصر حتى تغرب ع      ه الشمس، وقول :   "           كُمدلَ أَحخإِذَا د

جفَلاَ ي جِدسنِالْميتكْعر لِّىصى يتح س٧٩("ل(       فكل واحد منهما عام في بابه، فالن ،   لاة بعد   هي عن الص
         والنهي عن الجلوس في المسجد حتى             -  في النوافل       - في هذا الباب       صلاة الفجر وصلاة العصر عام ،

أيضاًيصلي الإنسان ركعتين عام .   
هي عن بيع ما ليس      له، كالن   صاًخص منه فيكون م     أخص  :  أي  ) ) : اصا خ رالآخ  ا واما عمهدح أَوأَ((

لإذن في السلم، فإنَّ                   لإنسان وا لإنسان ما ليس عنده، وأجاز                   النبي   لدى ا  السلم،    ى أن يبيع ا
لُفالأوفي كلِّ عام ما ليس لدى الإنسان، والثاني خاص لَ بالسحمل ذلك على التخصيصم، في .  
لن    حم وعليه ي   : ) ) هج  و نا م اصخ  و هج  و نا م ام ا ع مهن م داح   و لُّ كُ و أَ ( (   هي عن  ل ما سبق في ا

          هذا عام من      :  فيقال  ، هي عن الجلوس في المسجد حتى يصلي الإنسان ركعتين               الصلاة بعد العصر، والن 
  .  منه الآخرص أو يخص منه أحدهمامعمويبحث عن الوجه الذي ي ،وجه والآخر خاص من وجه

، م على الترجيح      مقد  فالجمع  : ) ) عما ج مهني ب عمج الْ  نكَم  أَ نْ إِ فَ -أ   : نِيام ا ع ان  كَ نْ إِفَ ( ( :   قال  )   ١
                                                

   .من حديث أبي قتادة الأنصاري ) ٧١٤(ومسلم ) ١١١٠، ٤٣٣(أخرجه البخاري  )٧٩(
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 من حديث عبد      وما روي عنه       ، ) ٨٠(   "   يما إِهابٍ دبِغَ فَقَد طَهر        أ   "   :   ومثال ذلك قول النبي          
    كَينِ عب نِ            اللَّهيرهبِش هفَاتلَ وبٍ              " مٍ أنه كتب إليهم قَبصلاَ عابٍ وبِإِه ةتيالْم نوا معفتن٨١( " أَنْ لاَ ت ( ،

 ٨٢( أن الإهاب اسم لما لم يدبغ          ب مع بينهما  فج (  غْ، وحديثُ              ، فيبدي ا لَممٍ على مكَينِ عحمل حديث اب 
بِابن عباس على ما دد طَغ قبِغ، فيكون ما دغْ باق على النهيهبدي ا لَمر وم.   

مٍحلُّومكَينِ عهذا عند صحة حديث اب ،اجِ والرالصحة ح فيه عدم .  
ي  ) ) :   اريخ   الت  معلَم ي  لَ ا إنْ  ميهِ ف فتوقَّ ا ي م بينه مع الجَ  نِك لم يم  وإنْ     –ب  ( (   : قال    لعلمنا أن   : أ

  . أحدهما منسوخ بالآخر، وجهالتنا بالناسخ
   وقد حةَ  ل على ذلك حديث      مرسب تانَ   بِنفْوأْ        "   :  صضوتفَلْي هذَكَر سم نق لْ وحديث طَ    ، ) ٨٣(   "   م

  بن عأنَّ  لي   بِ الني  س ئ ل ع  ن الر لِج ي مكَ  ذَ سر لا "   : ، قال   ؟ عليه الوضوء    ، أ  ه ،  إن  ما ه  كنةٌ معضو ب 
 بينهما،  ف، ولم يعرف التاريخ بينهما، لم يعرف أيهما السابق، فيتوقَّ                      فهذان الحديثان تعارضا         ،    ) ٨٤( " 

    ةوعند الحنفي : ي  حديث      لْح حديث طَ   رج  هذا من أحكام      ، لأنَّ   بسرةُ بِنت صفْوانَ      ق بن علي عن 
الرجال، ولم يروه أحدجال فلا يؤخذ برواية المرأة له من الر .  

ق لْطَ  من حديث     لا شك أقوى إسناداً       بسرةُ  ة الإسناد، وحديث         و قُ ح باعتبار   رج  ي : مهور وعند الجُ    
بن علي .  

لخلاف               فإنَّ  وأيضاً    لعمل بالاحتياط للخروج من ا لدليل، م       وبأم   ،  ا  على  بسرةُ  ح لحديث   رج ان ا
                                                

قال . اس رضي االله عنهمامن حديث ابن عب) ٣٦٠٩(وابن ماجه ) ٤٢٤١(والنسائي ) ١٧٢٨(أخرجه الترمذي  )٨٠(
 وهو قَولُ سفْيانَ الثَّورِى وابنِ الْمبارك ، والْعملُ علَى هذَا عند أَكْثَرِ أَهلِ الْعلْمِ،هذَا حديثٌ حسن صحيح: "الترمذي

اقحإِسو دمأَحو ىعافالشو" .  
هذَا " : الترمذيقَالَو). ٣٦١٣(وابن ماجه ) ٤٢٥١-٤٢٤٩(والنسائي ) ١٧٢٩(والترمذي ) ٤١٢٨(أخرجه أبو داود  )٨١(

نسيثٌ حديثُ،حدذَا الْحه ماخٍ لَهيأَش نمٍ عكَينِ عب اللَّه دبع نى عوريلْمِ، ولِ الْعأَكْثَرِ أَه دنذَا علَى هلُ عمالْع سلَيو  ".  
)٨٢( اوو دقَالَ أَبلٍ:ديمش نب رضغْ" : قَالَ النبدي ا لَما مابى إِهمسةً،يبرقا ونى شمسا يمإِن ابإِه قَالُ لَهبِغَ لاَ يفَإِذَا د "  .   
   ." صحيحهذَا حديثٌ حسن" : الترمذيقَالَو). ٤٤٧(والنسائي ) ٨٢(والترمذي ) ١٨١(أخرجه أبو داود  )٨٣(
 وكان الذكر مس من الوضوء يرى كان حنبل بن أحمد أن ابيطَّالخَ ذكر وقد، )١٥٦(والنسائي ) ١٦٣٢٩(أخرجه أحمد  )٨٤(

   ." منهما والمنسوخ الناسخ معرفة إلى سبيل لا أن على ظاهر دليل ذلك وفي: " قال ذلك خلاف يرى معين ابن
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  . ، ومثل ذلكقلْطَحديث 
 ـ( ( :   قال    أن يجعل    : ) ٨٥  ( ) ) ينِاصا خ ان ا إذا كَ     كذَ  و ، رِ بالمتأخ   م  المتقد  نسخ ي اريخ   الت  مل ع فإنْ    -ج

    _  ̂     W ]       \           [     Z     Y     X   ﴿   :  ومثال ذلك قوله تعالى        :  للآخر إذا علم التاريخ          أحدهما ناسخاً    
b   a  `c  f            e  d  ﴾ ]١٨٤:البقرة[ ،﴿ ]   \     [  Z  Y  X^  ﴾ هذا يدل على التخيير 

وم والفطر في السفر، فإبين الصه قالن:   [ O     N   M   L  K  J    I  H    G  F  E P  Q    
V  U   T  S      RW]   \     [  Z  Y  X  ^b   a  `  _  c  Z ]١٨٤:البقرة[ ،

 لمن   الصيام أفضلُ      للأول، أي أنَّ         يجعل الثاني ناسخاً      فحينئذ ، وهذا يقتضي ترجيح الصيام على الإفطار              
بهلا يشق .   
ا، وإلا فإن      عم إن أمكن الجمع بينهما ج        : ينفهو مثل العام     ) ) :   ينِاصا خ ان إذا كَ    ا  كذَ و   ( ( : قال  )   ٢

عرف التاريخ حمل ذلك على الن        لأنَّ  ، همابين ف وقِّ سخ، وإن لم يعرف التاريخ ت      سخ الذي    ذلك من الن
لم يعرف فيه النوخِاسخ من المنس .   

  : للخروج من التعارض طرق، اًإذ
 »سلمٍ م صحيحِ«  في  ة النبي   ج كما في حديث جابر في وصف ح         :  بينهما الجمع  :   ل لأو  الطريق ا    

نه   ) ٨٦(  لظُّ  صلى    أ نه صلَّ                ا عمر أ ابن  حديث  لنحر بمكة، وفي  يوم ا بمنى   هر  لظهر  ا فهذان    ) ٨٧( ى   ،
         الحديثان تعارضا وهما خاص   ان، فج   ا أَ         " :     ووي بقوله   مع بينهما الننهميع بمه الْججوو  هن    طَاف

لظُّهر بِمكَّة في أَول وقْتها          ، للْإِفَاضة قَبل الزوال         لظُّهر مرة            ،    ثُم صلَّى ا لَى منى فَصلَّى بِها ا ثُم رجع إِ

                                                
 وألزم ،ثابتاً حكماً نفى ما إلا  االله رسول وأخبار القرآن آي من سخنا لا ":  »تفسيره« قال ابن جرير رحمه االله في )٨٥(

 الخصوص أو ،الاستثناء بمعنى يكون أن من ذلك غير احتمل ما إذا افأم ،ذلك غير وباطنه بظاهره محتمل غير فرضه، العباد
   " .وفرضه حكمه ثبت قد كان الذي نفيالم إلا منسوخ ولا بمعزل، والمنسوخ الناسخ فمن ، المفسر أو ، امل أو ، والعموم

   .)١٣٠٨(أخرجه مسلم  )٨٦(
   .)١٢١٨(برقم  )٨٧(
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كذَل أَلُوهين سح ابِهحى بِأَصر٨٨( " أُخ( .  
طلب ا ي  إذ لو كان الأمر  مم         ، لأمر جائز     ا حمل هذا على أن أحدهما نسي والآخر ذكر، وأنَّ                   قد ي  و 

  . حاسم  لجاء فيه نصسمفيه الحَ
لثاني   الطريق   و  لتاريخ                   :    ا لثاني ناسخ إن علم ا لجمع بينهما فا :  قول االله تعالى       مثلُ :  إن لم يمكن ا

[  y  x  w  v  u  t   s  r  q  p  o  n  m  l      k    j  i
¥  ¤  £   ¢  ¡  �  ~  }   |  {  z  «      ª  ©  ¨  §  ¦   

       ®     ¬ Z  ]     ؛    ] ٥٠: الأحزاب  هذا إباحة الزواج للنبي            فظاهر  ًدونَ    مطلقا       انحصار في عدد  م د، ثم   حد
 X W           V     U     T       S     R     Q     P     O     N     M       L     K     JZ   ]   :   أنزل قول االله تعالى         

 بنت الحارث، وهي          بميمونة   النبي    هذه الآية نزل ا جبريل بعد أن دخل               م أنَّلوقد ع،  ]٥٢:الأحزاب[
آخرامرأة تزوج لسابقتهالم أن هذه الآية ناسخةٌها، فع  .  

ئشة     ، ومع ذلك     ن  "   :    ففي حديث عا ه ما توفي حتى أحل االله له كل شيء كان حرمه عليه في                 أ
  . )٩٠(سخت  هذه الآية ن على أنَّ، فيدل ذلك ايضاً)٨٩("النكاح

     بي  الن  ونة بنت الحارث أنَّ        يم مثل حديث م    ،   ) ٩١(   سخ فالترجيح  كن الن إذا لم يم: والطريق الثالث
عب  وفي حديث ابن أختها عبد االله بنِ             ، ) ٩٢( تزوجها وهو حلال        لنبي        ا س أن  وهو       تزوجها      ا

                                                
  ) .٨/١٩٣ (»شرح صحيح مسلم« )٨٨(
 :»صحيحه«ابن حبان في  حاتم أبو وقال )٣٢٠٤(والنسائي ) ٣٢١٦(والترمذي وحسنه ) ٢٤١٨٣(أخرجه أحمد  )٨٩(
"المصطفى يكون أن هشبِي  حالنساء عليه مر الخبر بين يكون لا حتى ،عليه تفضل تفضلاً موته قبل النساء من له أحلَّ ثم ةمد 

  " .تضاد والكتاب
 وعليه فلا يحسن القول بأن الآية الأولى نسخت الذين قالوا بالنسخ قالوا إن الآية الأولى نسخت الثانية وليس العكس، )٩٠(

 عائشة إنما أشارت إلى الآية الأولى فحسب، ويبدو أن ما قاله الشيخ الثانية ثم نسِخت الآية الثانية أخذا من حديث عائشة ، لأن
  .    وهم منه، واالله أعلم 

   " .اميهِ ففتوقَّ ي: " لم يذكر المؤلف الترجيح وإنما قال )٩١(
   .)٨٤٥( أخرجه الترمذي )٩٢(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
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 ٩٣( م حرِم (      لق  يشهد لحديث ميمونة      اس، وأيضاً     مة في الرواية على ابن عب           قدة م ص، فميمونة صاحبة ا
وكُنت أَنا الرسولَ فيما           "   :  تزوج ميمونة وهو حلال، قال            ث أبي رافع فإنه أخبر أن النبي              حدي  

ح رج م في الرواية على ابن عباس، وي               قده السفير بينهما فهو م   لأنة أيضاً القص، فهو صاحب)٩٤("بينهما
ه تزوجها    ل روته ميمونة وأبو رافع، وكون                ه تزوجها وهو حلا      ، فكون   ) ٩٥(    بكثرة العدد في الرواية           أيضاً  

اس وهو محرم انفرد به ابن عب.  
 قول االله   وذلك مثلُ :))اصالخَ بِامع الْصصخيفَ ا،اص خرالآخا واما عمهدح أَانَ كَنْإِو((: قال )٣
ص وخص   سارقة،    لَّ سارق وكُ    لَّم كُ فعم ؛    ] ٣٨: ائدة  الم  [Z/  0  1   2] : تعالى

 رٍم في ثَ  طعلا قَ  "  : وبقوله،)٩٦(" لاَ تقْطَع يد السارِقِ إِلاَّ فى ربعِ دينارٍ فَصاعدا: " بقولهذلك النبي 
وثَي كَلا ف٩٧( "ر(لِ " :، وكذلك قولهبالْج ةرِيسى حلاَ فو" )على تخصيص السرقة       هذا يدلُّ    لَّكُف ،  ) ٩٨ 

نسه، فتعتبر هذه الأحاديث           بحرز جِ   اً ز حربهة للسارق فيه، وأن يكون م           لا ش  مما   وأن يكونَ     ، بالنصاب   
  . مخصصة لعموم الآية

                                                
 :)٢/١٠٤ (»التحقيق قيحتن«وقال ابن عبد الهادي في ) ١٤١٠(ومسلم ) ٤٨٢٤، ٤٠١١، ١٧٤٠( أخرجه البخاري )٩٣(
  . "نفسه بحال أعرف والانسان ،وقع ما هذا أن أخبرت وميمونة، »الصحيح« في وقعت التي الغلطات من هذا دع وقد"
   .)٨٤١( أخرجه الترمذي )٩٤(
 حلال هوو تزوجها أنه الرواية لكن ،الحكم هذا في الآثار اختلفت: ")٣/١٥٣ (»التمهيد«قال الحافظ ابن عبد البر في  )٩٥(

 أحوال فأقل ،الجماعة من الوهم إلى أقرب الواحد إلى الوهم لكن ،الإسناد صحيح عباس بنا وحديث شتى طرق من جاءت
   ." المعتمد فهو المحرم نكاح منع في صحيح عثمان وحديث غيرهما من الحجة فتطلب يتعارضا أن الخبرين

 حيث عندي عباس ابن خبر ومعنى" :)٤٤٤/ ٩( »حهصحي«حبان في قال ابن لجمع بين الروايتين، إلى ومن العلماء من ذهب 
 دخل إذا للرجل يقال كما محرماً كان أنه لا الحرم داخل وهو : به يريد  "محرِم وهو  االله رسول ةَونيمم جوزت" : قال

  . "محرماً بنفسه يكن لم وإن ؛أحرم: الحرم دخل وإذا ،امة دخل إذا :وأم ،نجداً دخل إذا: وأنجد أظلم : الظلمة
  .من حديث عائشة رضي االله عنها واللفظ لمسلم ) ١٦٨٤( ومسلم )٦٤٠٧( أخرجه البخاري )٩٦(
من حديث رافع بن ) ٢٥٩٣(وابن ماجه ) ٤٩٧٠-٤٩٦٠(والنسائي ) ١٤٤٩(والترمذي ) ٤٣٨٨( أخرجه أبو داود )٩٧(

  .النخلة وسط ذيال شحمه وهو ،النخل جمار: رثَوالكَ.  خديج 
 سرق إذا بالجبل يحرس فيما ليس :ومعناه  عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده،من حديث ) ٤٩٧٠(النسائي   أخرجه)٩٨(

   .بحرز ليس لأنه قَطْع
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٤ ())ا انَ كَنْإِومهنم داحكُلُّ وع اما منو جهو خاصا منو جفَ ،هيخصع م لِّ كُ وم و   احد م نها م
، بأن يخصص عموم كل واحد منهما بخصوص              اختلاف المحلِّ     جمع بينهما في   في : ) ) رِ الآخ   وصِ صخبِ 

!     "     #     $     %     &  ]   :    على ذلك دليل ، ومثاله قول االله تعالى               الآخر، إن دلَّ        
 *         )     (       ' Z  ]   ٢٣٤: البقرة   [ ،       وغير    ذلك الحاملَ     ة في المتوفى عنها، فيشملُ       فهذه الآية عام 

  ¼     ½     ¾     ¿  ﴿  : ج المطلقة، والآية الثانية           خرِة بالمتوفى عنها فت      وهي كذلك خاص     ، الحامل   
 Á     À ﴾   ]   ٤: الطلاق [ ،      ة سواء كانت متوفىً     رقَ  وعامة في كل ذات فُ         ، الحواملِ    في  ة  فهذه الآية خاص 

    قة، ف  طلَّعنها أو م العوم م  ان يخصص     ان بالخصوصين، فيخصقوله ص    :   [  $     #     "     !
 *         )     (       '     &     % Z    َّذلك في غير الحوامل        بأن     أو ي ،ص قوله خص :   ﴿  ¼

 Á     À     ¿     ¾     ½ ﴾    َّالوفاة، وهذه المسألة فيها خلاف على                لاق دونَ    الطَّ     ذلك في   بأن 
ِفقيل: أقوالثلاثة :بِ :  أي؛ بأربعة أشهر وعشراً تعتد عوقيل   ة المتوفى عنها مطلقاً      د ، : بوضع الحمل،     تعتد 
  . ى الأجلين بأقص:وقيل

  

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الب الحابيادع شر :الإجماع    
  

  . ه الكتاب والسنةقُ الإجمالية وهو الإجماع، فيسبِةلَّالأدعقد هذا الباب للنوع الثالث من 
     لإجماع جمع  ( صدر   م : وا جمع الأمر             أ ذا ع     ) على الأمر، وأ لع    ، زم عليه  ، إ م، ويطلق على      ز فمعناه ا

  .فقوا عليه  اعزموه وات:أي،  ]٧١:يونس[ 5Z   6  7  ] : الاتفاق
  . ))ةثَادح الْمِكْ علَى حرِصع الْاءِملَ عاقفَ اتوهفَ(( :وهو في الاصطلاح

 ) )  فَات اق لَ عالْ  اءِ م عأي  ) ) :   رِص :    جتهدي أمة محمد      اتفاق م        والمقصود    ،  في أي عصر من العصور 
وا فيما بينهم، ولم تصل فتوى          ولو لم يجتمعوا ولو لم يتعارف           ، بالاتفاق هنا هو تواطؤ فتواهم عليها              

  . ، فالمقصود أن تتواطأ فتواهم على الأمربعضهم إلى بعضٍ
 ) ) و نالْ ي بِ نِعلَعقَفُ الْ  اءِ مم هنا      : ) ) اءَ ه والمقصود  :       تهدون، فلا عا بر      ولا بمخالفة     ، ة بمخالفة العامي 

  ا، بل ولا بمخالفة بعض المُ         يين في مسائل الاجتهاد، ولا بمخالفة المتكلمين كذلك فيه                  حوِالنثين فيها   حد
   .  لرتبة الاجتهاد، فالعبرة إذن لأهل الاجتهاد والفتياممن ليس فقيها بالغاً

 ) ) و نالْ ي بِ نِعح ثَ ادالْ  ة ح ةَثَ اد  الش ر عأي    ) ) : ةَي :      في الحكم الشرعي  ، ج من ذلك الأمور العقلية،            فيخر
خرج ثنين، وكذلك م      ماء فوق الأرض، أو الواحد نصف الا                 ن الس   فلا فائدة من حكاية الإجماع على أ

   . أو أن الماء مر أو نحو ذلك،للأحكام العادية فلا فائدة من حكاية الإجماع على أن النار محرقة
<   ?  @  H    G  F  E  D  C  B  A   ] : ة، لقول االله تعالىجح اتهدين فإجماع

 O     N     M     L     K     J     I P     R       Q     Z 
فهذه الآية كانت من         ،    ] ١١٥: النساء   [   ) ٩٩( 

                                                
 :قال .لْس :يالشافع قال.  ؟ أسألُ :له فقال شيخ جاء إذ الشافعي عند يوما انكُ : بن سليمان رحمه االله تعالىالربيعقال  )٩٩(

 . ةالأم اتفاق :قال.  ؟ وماذا :قال . االله رسول ةنس :قال.  ؟ وماذا :قال . االله كتاب :الشافعي فقال.  ؟االله دين في ةجالحُ إيش
 لونُ رفتغي . امأي ثلاثةَ تكأجلّ :الشيخ فقال ،ساعةً االله رحمه الشافعي رفتدب.  ؟ االله كتاب من الأمة اتفاق لتقُ أين ومن :قال
الشثُ ،افعيم إنجاء أن بأسرع يكن فلم ،الثالث اليوم في البيت من فخرج :قال . أياماً يخرج فلم ذهب ه الشمفسلَّ يخ فجلس 
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شرحو قَراتالحَامِ إم ر٨٢    ينِم 

 ففي حياته لم يكن للمؤمنين سبيل إلا ما جاء به،              ،  و زال عنها التشابه بموته    ،تشابه في حياة النبي المُ
لإجماع في حياته لا        لأنَّ    فإن وافقهم فالعبرة بقوله، لا           ؛ ا أن يوافقهم وإما أن يخالفهم            فإم    ، عتبار له  ا    ا

، فلا اعتبار للإجماع في         صالاعتبار لمخالفته للن         غ، وإن خالفهم فإجماعهم فاسد         ع المبلِّشربقولهم لأنه المُ
  . ةج أصبح الإجماع ح، لكن بموت النبي حياة النبي 

       وقد ورد في عصم      لإجماع عدد لإجماع        ، ةلَّ الأد    من  ة ا ، من خالفه فهو       قطعياً  أصلاً  فلذلك كان ا
 متو عد  ار  بالن :   [    M     L     K     J     I       H     G     F     E     D     C     B     A     @     ?       >

O  NP  R   Q  Z .   
ح وشرطُ   من                               صه  في عصر  ع  لإجما ينعقد ا لف واحد لم  ن خا فإ تهدين،  كل ا ق بين  الاتفا ول 
   .العصور

       جديد، وإن لم        قولٍ   إحداثُ    صر، فإن انقرض العصر وهم متفقون على أمر فلا يحلُّ                 والعبرة فيه بالع 
 الإجماع لم يتم انعقاده بعد، فلا              مكن إحداث قول جديد، لأنَّ     العصر بل بقي بعضهم أحياء فيينقرض

عرف الإجماع في حياة أصحابه يمماإنيعرف بعد مو  .  
  إلا على حكمٍ    ولا يكون هذا الإجماع  شرعي         فلا إجماع على العقلي ،        ا لا    ات ولا على العاديات لأ

   . يحتاج فيها إلى النقل
لفواخت:؟حتاج إلى ذلك هل من شرط الإجماع أن ينعقد على دليل أو لا ي  .  

فذهب بعضهم إلى أن الإجماع لا بد له من مستند، لأن الأمة لا تجمع على ضلالة، وما لم يرد فيه                                 
   . نص هو من تشريع ما لم يأذن به االله وهو ضلالة، فلا بد أن يكون الإجماع مستندا إلى دليل

   .، فلا يحتاج إلى مستند بل الإجماع نفسه دليلٌ:رونآخ قال

                                                                                                                                                        
<   ]  :وجل عز االله  قالبِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحيمِ الرجيمِ الشيطان من باالله أعوذ ،نعم :االله رحمه افعيالش فقال !حاجتي :فقال

O  N  M  L  K  J  I   H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?P  R   Q  Zلا  على جهنم صليهي 
 ثلاثَ وليلة يومٍ كل في القرآن قرأت :الشافعي قال .وذهب وقام.  صدقت :فقال :قال .فرض وهو إلا المؤمنين سبيل خلاف
حتى مرات وقفت ٤٠-١/٣٩ (»أحكام القرآن« في أخرجه البيهقي!. عليه. (  
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شرحو قَراتالحَامِ إم ر٨٣    ينِم 

مكن أن يستند    شترط لمستند الإجماع أن يصل إلينا، في  لكن لا ي،)١٠٠(حل هو الراجِ الأو القولَولعلَّ
   . إلينا فلا يصلُةلَّالأدالإجماع إلى حديث لم يبلغنا، أو إلى قياس أو اجتهاد، ونحوه من 

فالذي     كن أن ينعقد الإجماع، لكن نقل الإجماع أصعب من انعقاده،                     في كل عصر من العصور يم        و 
ينقل الإجماع لا بد أن يكون بحد الاطلاع بحيث يعرف كل اتهدين في العصر الذي ينقل الإجماع                                   

  .لع على أقوالهم جميعاًفيه، وقد اطَّ
  في مشارقِ   صر جميعاً لع على علماء هذا الع        في زماننا هذا من أهل العلم، فاطَّ              فمثلا لو أن شخصاً    

الأرض وما، وعغارر    ف من بلغ ر                    تبة الاجتهاد منهم والفتيا وعرف أقوالهم في نازلة م حد  دة  لاة  كالص
يكون هذا   ف ، فحكى إجماع أهل هذا العصر الماضي على جواز الصلاة في الطائرة،                            في الطائرة مثلاً      

   .هقض لهذا العصر فإن انقرض لم يحل نإجماعاً
لإنسان غير     إن كان     ا م أ  لعالم، فيمكن أن يكون في مشارق الأرض أو في                          ا  مطلع على أوضاع ا

 أو علم به ولم يصل إليه قوله في تلك المسألة، فلا                  ، مغارا من وصل إلى رتبة الاجتهاد ولم يعلم هو به       
  .يصح حينئذ له أن يحكي الإجماع 

ة وابن    ينذر وابن حزم وابن تيم          ، من أمثال ابن المُ         ولهذا فالذين يحكون الإجماع في هذه الأمة قلائل                    
   الناقلون لعلوم المشارقة والمغاربة وأهل                    ، ، فهم العمالقة الكبار المطلعون على أوضاع العالم                   عبد البر 
  . الأطراف

ع على  ة أا لا تجتم    م  فمن خصائص هذه الأُ       ) ) : اه رِي غَ ونَ   د ةٌج ح ةم  الأُ  ه ذ ه اع مج إِ و ( ( :   قال  
ضلالة فلا يمكن أن يجتمع مجتهدوها جميعا على ضلالة، لأن أهل الاجتهاد فيها هم أمناء االله على                                

ابقة، فإن علمائها وإن كانوا             نبي يصحح ما أخطئوا فيه بخلاف الأمم الس              الوحي، وليس بعد النبي          
        مؤتمنين على الوحي في م                م إذا أخطئوا فسيأتي بعدهم نبِترلتهم إلا أوهذه الأمة لا       ،  يصحح الخطأ   ي 

                                                
 أن على تدل -آية النساء السابقة:  أي– الآية وهذه" ) :٧/٣٩( »مجموع الفتاوى«ابن تيمية في شيخ الإسلام قال  )١٠٠(

 عن نص فيه يكون أن دب فلا عليه أجمعوا ما كل نأو،  الرسول لمخالفة مستلزمة مخالفتهم أن جهة من ةجح المؤمنين اجماع
 الاجماع هذا مثل ومخالف الهدى فيه االله بين مما اإف :المؤمنين من المنازع وبانتفاء بالاجماع فيها يقطع مسألة فكل ، الرسول
   " .نالبي صالن مخالف يكفر كما يكفر

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


شرحو قَراتالحَامِ إم ر٨٤    ينِم 

      مؤتمنون على الوحي فلا يمكن أن يجتمعوا             ، ، وعلماؤها مثل أنبياء بني إسرائيل             يأتي بعد علمائها نبي 
   .على ضلالة

          ولهذا أخرج أبو عمر بن   مقدمة التمهيد    «    في  عبد البر «   شرف أصحاب   «  البغدادي في        والخطيب
يحملُ هذا العلْم من كُلِّ خلَف             " :  قال  عنه أن النبي      من حديث ابن مسعود رضي االله             » الحديث   

                            وتأويلَ الجاهلين ، لينطوانتحالَ المُب ، الغالين فُونَ عنه تحريفني ،ولُهد١٠١(   "   ع ( ،  حي من عند     فالو
لعالمين   عين عن رب    له الموقِّ   وان، فيختار     ه بدار ه    االله ولم يكن ليجعلَ        ا،قة ورض   الذين هم محل ث      ،  ا

 ،] ١٢٤: الأنعام    [  Ç     Æ     Å       Ä       Ã Z ]     : ، قال تعالى      هو من عند االله تعالى       ماإن  يارهم   تخ ا و 
̧     ¹ ́       °     ±     ²     ³ ]   :   وقال         ¶     µ     º     Z  ]  وقال   ، ] ٦٨: القصص  :   [  ®     ¬     «    

  º   ¹  ¸  ¶          µ  ´  ³  ²   ±  °   ¯Z ]٥١:الكهف[.  
 بكل   وإن كان ضعيفاً     وهذا الحديثُ      ) ) :   ) ١٠٢( " ةلالَ ي علَى ض تم  أُ عمتجت    لا "   :   هول لقَ ( ( :   قال  

  . ه طرقه كثيرة، وله شواهد كثيرة تؤيده، إلا أنَّقرطريق من طُ
 قد ورد في الشرع كثير من النصوص التي تدل                 :  أي  :   ) ) ةم  الأُ  ه ذ ه ةمصع بِ د ر  و ع رالش  و ( (   : قال  

  .   في إجماعها: قصود بعصمتها، والم )١٠٣(على عصمة هذه الأمة
 إجماع كل عصر حجة على ما بعده، فليس              أي أنَّ    ) ) : يانِ  الثَّ  رِصع علَى الْ   ةٌج ح اع مج الإِو(( :قال

  .حجة على أفراد ذلك العصر ولا على من قبله
لإجماع في عصر الصحابة كما ش                لا ي  : أي    ) ) : انَ  كَ رٍص ع ي ي أَ ف و ( ( :   قال   رط شترط أن يكون ا

                                                
): ١/٣٣٢ (»شرح التبصرة والتذكرة«وقال العراقي في  ٥٥ص »شرف أصحاب الحديث«و )١/٥٩ (»التمهيد« )١٠١(
  ".هو مرسلٌ أو معضلٌ ضعيفو"
 قال ابن حجر في وقد ورد من وجوه أخرى،عنهما  رضي االله  ابن عمرمن حديث) ٢١٦٧( الترمذي  أخرجه)١٠٢(
 ومن الأدلة على حجية الإجماع آية ." مقال من منها واحد يخلو لا كثيرة طرق له مشهور حديث: ")٣/١٤١( »التلخيص«

  .النساء السابقة 
: آل عمران[ كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ تأْمرونَ بِالْمعروف وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمنونَ باالله: عالى منها قوله ت)١٠٣(

   .]١٤٣: البقرة[ ولُ علَيكُم شهِيداوكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ ويكُونَ الرس: ، وقوله تعالى]١١٠
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شرحو قَراتالحَامِ إم ر٨٥    ينِم 

  . بل في كل عصر يمكن أن يقع الإجماع ،ذلك بعض الأصوليين
ة لا يرون    افعي  الش  إذا حصل الإجماع فإنَّ          ) ) :   يحِح علَى الص   رِصع الْ  اض  رق ان  طُ رتشلا ي  و ( (   : قال  

شرط انقراض العصر، وقد ذكرنا أن الراجح شرط انقراضه، لأن أهل العصر حجة على من بعدهم،                                    
يع ر كرجوعه عن فتواه في ب         مرجع عن بعض أقواله التي وافق فيها الصحابة في أيام ع                          ولأن علياً    

هات الأولاد، وقد كان وافق عمر والصحابةَأمعلى ح رمهات الأولاد، ثم بعد ذلك في خلافته             ة بيع أم
 ر لجماعة            : ع عن ذلك القول، فقيل له        ج لك أيام أمير       كان ذ   :   فقال  .     ؟  ألم تكن تقول بما تقول به ا

رأيك في الجماعة         :لمانيُّة السبيدعله تسعني مخالفته، وأما اليوم فأرى غير ذلك فقال  المؤمنين عمر، ولم
  . )١٠٤( بذلك  فضحك علي إقراراً !رقةأحب إلينا من رأيك في الفُ

ن  : انلْ قُ نْ إِفَ ( (   : قال    لِه  أَ ن م ار ص و هقَّفَت  و مهِات يي ح  ف دل  و ن م لُ و قَ ربتع ي طٌ ر شرِصع الْ  اض  رقا
   الاجته اد : ( (                               فتي، فيعتبر خلاف التابعي الكبير في أيام الصحابة لأنه ولد في أيامهم وتفقه وأصبح ي
عيد بن المُكسبسي،  لَ وأبي سة بن عبد الرحمن     م ،  وع  هؤلاء خلافهم      ،  بن محمد   والقاسمِ   ، ة ابن الزبير      رو 
م وتفقَّ في أيمعتبرم ولدوا في حيافأصبحوا من مجتهدي ذلك العصر، بخلاف من       ،هواام الصحابة، لأ 

وه إلا بعد انقراض العصر فخالَد ولم يتفقَّلف،فليس له أن ي خالف حينئذلأن هم بالإجماع سبوق .  
ض العصر فلأهل كل             إذا قلنا با     : أي  ) ) :   مِكْح الْ  كل  ذَ نوا ع  عجِ ر ي نْ  أَ مهلَفَ ( (   : قال   شتراط انقرا

عوا عن ذلك الحكم بعد أن اتفقوا عليه، فلأفرادهم أن يرجعوا عنه إذا رأوا ما هو أقوى                                    عصر أن يرجِ
  .منه

في كتابه في القضاء إلى أبي موسى الأشعري       بل قد كتب عمر بن الخطاب ،والرجوع ليس عيباً
 : " ك قضاء قضيت فيه بالأمس فراجعت           ولا يمنعن   فيه نفسك فهيت فيه إلى رشدك أن ترجع إلى            د

ه شيءلحق، فإن الحق قديم لا ينقض،وإن الر ١٠٥(" خير من التمادي في الباطلجوع إلى الحق(.  

                                                
  ). ٢١٥٥٥(والبيهقي ) ٢٠٤٨- ٢٠٤٦(وسعيد بن منصور ) ٢١٥٩٠(وابن أبي شيبة ) ١٣٢١٠(عبد الرزاق   أخرجه)١٠٤(
 وهذا): "١/٨٦( »إعلام الموقعين« وقال ابن القيم في .)٢٠٣٢٤، ٢٠١٥٩(والبيهقي ) ١٦، ١٥( أخرجه الدارقطني )١٠٥(

  " . والشهادة الحكم أصول عليه وبنوا بالقبول العلماء تلقاه جليل كتاب
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شرحو قَراتالحَامِ إم ر٨٦    ينِم 

العلماء رحمه االلهويقول أحد :  
        خـطبِم وابـن أخطَـأ الـصم سلي  

    ـــهلامم ليـــهلا علا، و ــأُبإن ي  

    
ــسن ــح ــوعِ ت ــهات الرج   ذهب عن

     ــه ــي المَلام تنفــا و ــيئات الخَطَ س  

    
  إنما المُخطـىءُ المُـسِي مـن إذَا مـا         

   ــه ــي كَلام حمي ــج ــر الحــق لَ   ظَه

    
   . وهذا للعلامة الشيخ محنض باب رحمه االله

  والفعل، فإن فعلوا أمراً     ل بالقولِص الإجماع يح أي أنَّ )):مهِلعفبِ ومهِلوقَ بِحص ياعمجالإِو((: قال
ولم ير ذلك إجماعاًبِنكر أحد منهم على أحد وأظهروه واتفقوا عليه وتواطؤوا عليه، اعت .  

           وليس هذا مثل الإجماع الس كوتي         لإجماع الس ، بل    لا يقتضي أن يكونوا فعلوه جميعاً          يكوت ، لأن ا
ه وسكوت الآخرين عنه  بعضهم أو قولُعلُف.  

هم بإباحة أمر وفعله الآخرون، فذلك                  إذا قال بعض      :  أي  ) ) : ضِعب الْ  لِعفبِ  وِ ضِعبِ الْ  لِ وقَبِ و ( ( :   قال  
لأن الفاعلين له كعتبر إجماعاًي م استباحوه بالفعل ، قالوهماإنلأ .  

دين في عصر في أمر جديد،          إذا أفتى أحد اته         : أي  )):  عنه يناقب الْوتكُس وكل ذَارشتانو((: قال
جماعاً                           بالإجماع    ىسمي ، وهذا الذي        واشتهرت فتواه وسكت الآخرون فلم يخالفوه، فيعتبر ذلك إ

كوتيِّالس .  
    وقد اخت   لف هل هو حفقيل ؟ ة أم لا    ج  :  هو ح ج وقيل   ة كالإجماع القوليِّ       ة قطعي ، :  هو ح ة غير  ج

ة، وقيلقطعي:غير ح ة أصلاًج .  
  . كوتيِّ الحنابلة بالإجماع السر استدلالُثُد كَوق

 على وفق مذهبه لو سكت عنها الآخرون            ا بعد التدوين ففتوى مجتهد        ه قبل تدوين المذاهب، أمومحلُّ
  . م من مذاهبهم مخالفتهاله عتلك الفتوى، لأن  له علىوهم يخالفونه في مذاهبهم فليس إقراراً

ختلف فيها، وهو قول       المُ  ةلَّ الأد   ، وهو من     ةلَّ الأد    هذا نوع آخر من أنواع            ) ) : قَولُ الصحابي   ((: قال
 ،نيا  به على الوجه المتعارف في الد             مؤمناً    بي الن  بح من ص : حابي هو  ه، والص     مذهب  : الصحابي أي     

ل ذلك ردة على الصحيحات على ذلك ولو تخلَّوم .  
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شرحو قَراتالحَامِ إم ر٨٧    ينِم 

   النبي   وأصحاب    ُم              ،  ومترلة   وأعلاها قدراً        هذه الأمة       هم أفضلوإن كانوا غير معصومين إلا أ 
ه بشفاعت     وهم أجدر الناس        ، االله     أولى بالمغفرة ممن بعدهم لسابقتهم في الإسلام وصحبتهم لرسول                  

  . لمعرفته لهم
  .  بتعديل االله تعالى لهم كما سبق عدولٌم جميعاًهولذلك فَ

ف اسمه أو لم يعرف، فكل           رِة مطلقا سواء ع    جابي ح   قول الصح    ففي باب النقل والرواية لا شك أنَّ 
ث في بح ولا ي ،    ذلك القول عن النبي           فقد ثبت " ،  قال رسول االله       "   : من ثبتت صحبته إذا قال       

  . دول أهل ضبط عستوى عدالته وضبطه، فهم جميعاً ولا في م،ترجمة ذلك الصحابي
ا فيما يتعلق بالاجتهاد فالذين بلغوا رتب   وأم         ة الاجتهاد من الصحابة عد   هم الن ن، ي  وعشر   واحداً    سائي

 ثمانية عشر، هؤلاء هم الذين بلغوا رتبة الاجتهاد الذين تروى                         زمٍ  تسعة، وعدهم ابن ح      وعدهم الغزاليُّ
  . عنهم الفتيا والقضاء

وقول بعضهم ليس حجة على بعض، فليس قول أحد الصحابة حجة على غيره من الصحابة إذ هم              
 والرواية عنه والسماع منه، وقد                 بلقيا رسول االله       ذكرها،     مشتركون في هذه المزية التي سبق           عاًجمي 

  .يسمع بعضهم ما لم يسمعه غيره، فليس قول بعضهم حجة على بعض 
لكن اخت؟ف هل قول الصحابي حجة على من بعده من غير الصحابة ل.   

 وفي   ، يد دج الْ  لِ وقَ علَى الْ   ه رِي علَى غَةجح بِسي لَةابحالص ن مداحو الْلُوقَو(( :هذا ما بينه بقوله
أي أن مذهب الشافعي اختلف في قول الصحابي هل هو حجة على غير                   :  )١٠٦( ))الْقَولِ الْقَديمِ حجةٌ

كان  الشافعي في مذهبه الجديد إن قول الصحابي ليس بحجة، وقد                         الصحابي ممن يأتي بعد، فقد قال           
يقول في مذهبه القديم إن قول الصحابي حةج  .  

                                                
 في تنكَر ولَم انتشرت فَإِنْ) ١ : الصحابة أَقْوالُ وأَما ) :٢٠/١٤( »مجموع الفتاوى«ابن تيمية في شيخ الإسلام قال  )١٠٦(

انِهِممز ةٌ فَهِيجح دنيرِ عاهماءِ جلَمإِنْ) ٢  .الْعوا وعازنت دا روا معازنت يهإلَى ف ولِ اللَّهسالرو، لَمو كُنلُ يقَو هِمضعةً بجح 
عم الَفَةخم هِمضعب فَاقِ لَهاءِ بِاتلَمإِنْ) ٣  .الْعقَالَ و مهضعلًا بقَو لَمقُلْ وي مهضعب هلَافبِخ لَمو رشتنذَا ؛ يفَه يهف اعنِز ورهمجو 

 الاحتجاج الْجديدة كُتبِه وفي ،قَولَيه أَحد في والشافعي ،عنه الْمشهورِ في وأَحمد ،ومالك ،حنِيفَةَ كَأَبِي بِه يحتجونَ الْعلَماءِ
   " .الْقَديم الْقَولُ هو هذَا : يقُولُ من الناسِ من كنولَ ،موضعٍ غَيرِ في ذَلك بِمثْلِ
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شرحو قَراتالحَامِ إم ر٨٨    ينِم 

وذهب جمهور أهل العلم إلى التفريق بين قول الصحابي فيما محمله التوقيف، وبين قوله فيما محمله                                  
قوله فيما يؤول إلى القياس ليس بحجة، وقوله فيما مرجعه ليس إلى القياس بل بالتوقيف ولا                             ف القياس،     

١٠٧(  بالرأي فهو حجةقالُي(  
له               فع في  لخلاف  ا بي  لصحا ا قول  ومثل  غير                  ،   لأم   ، بحجة لأصل  ا في  ليست  بة  لصحا ا فعال  فأ  

 فروي   ، نكر فيه بعضهم على بعض     ولم ي   معصومين وفعل غير المعصوم ليس بحجة، لكن إذا فعلوا أمراً                    
   .ولم يرو عن الآخرين مخالفته فيعتبر ذلك الفعل استباحةً عن بعضهم فعله

وذلك بفعله، فكان          ، اًمتيم م  بأن ابن عباس أم        ) ١٠٨( » الصحيح  «  خاري رحمه االله في ولهذا استدل الب
لقول، وهو استدلال بعمل هذا الصحابي                          متيم وهو م   إماماً    لفعل لا من ا ومثل ذلك     ،  ، وهذا من ا

    .ما زاد على القبضة من لحيته في الحج والعمرة  الاستدلال بأخذ ابن عمر
  

  


  
  
  
  
  

                                                
 به  الظنسن لا مجال للاجتهاد فيه فحفأما إذا قال الصحابي قولاً: " )٤/٦٤٣ (»المحصول« وله حكم الرفع، قال في )١٠٧(

شرح التبصرة « قال العراقي في ،"   فإذا لم يمكن الاجتهاد فليس إلا السماع من النبي،يقتضي أن يكون قاله عن طريق
  ".  وغيرِه، موجود في كلامِ غيرِ واحد من الأئمة، كأبي عمر بنِ عبد البر»المحصولِ«وما قالَه في "  :)١/١٩٨ (»والتذكرة

قال ابن "  وأَم ابن عباسٍ وهو متيمم": قال، "الصعيد الطَّيب وضوءُ الْمسلمِ، يكْفيه من الْماءِ" :بابفي كتاب التيمم  )١٠٨(
  . "صحيح وإسناده وغيرهما والبيهقي شيبة أبي بنا وصله" :)١/٤٤٦(حجر في الفتح 
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شرحو قَراتالحَامِ إم ر٨٩    ينِم 

الب الثَّاباني عشر:ارالأخب   
  

  . تعريف الخبر وبيان أنواعه، من ناحية الاحتجاج :والأخبار جمع خبر، والمقصود به هنا
  .أي ما يقبل التصديق والتكذيب )): بذكَالْ وقد الصهلُخدا يم :ربخالْفَ :اربخا الأَمأَو: ((قال
  .واية  من ناحية الورود والر: أي)):نِيمسلَى ق إِمسِقَن يربخالْو((: قال
  .  أقلُّ والمتواتر، أكثر فالآحاد)):رٍاتوتم وادآح((: قال
الْفَ((: فهما بقولهعرمتواتر: موجِا يالْب لْعم : ((      والمتواتر م شتق           الإبل     من التواتر وهو أن يطأ بعض 

 تواطأ في اتجاه       :  السيل أي     تواتر   : قال  وي  ، ا أثر بعض   ه وطئ بعض   : ل، أي    تواترت الإب    :أثر بعض، فيقال
 معها ثانيةً   صارت  ، فإذا كانت الناقة تطأ على أثر الأخرى فقد                    أصبح وتراً    د، فبدل أن كان شفعاً        محد  

   ترِ بالتواىسميولهذا ،  لذلك، فلما وطئت أثرها أصبح أثرهما كأثر واحدة فكانتا وتراًلها فكانت شفعاً
  وعر   ه فه بأن ) ) م وجِ ا يالْ  ب لْعأي    ) ) : م :  ه يوجب العلم اليقيني الضروري، وقد سبق ذكر ذلك في                    أن

  . شرح العلم الضروري
ه خبر جماعة تحيل      أن  :  أي  )):مهِلثْ من مبِذكَ علَى الْؤاطُو التعقَلا ي ةٌاعم جىوِر ينْ أَوهو((: قال

 فإذا كانت الجماعة         ،  ولا من مكان واحد    ، واحدة بأن لم يكونوا  من سن،قهم على الكذبالعادة اتفا
ذا                       لها قائد واحد، في        -مثلاً -سرية من جيش     مكن أن تتواطأ على الكذب بأمر ذلك القائد، لكن إ

 ،احد   أمير و    ولم تجمعها قيادةُ      ، ج من مكان واحد       ولم تخر ، كانت الجماعة من مختلف الأعمار والألسنة
تواطئها على الكذبحيلُفإن العادة  ت  .  

      ولا تحديد لعدد           الناس فيه، فقد يحصل العلم اليقيني بخبر بعضهم ولا                الجماعة، بل ذلك مما يتفاوت 
  .  )١٠٩(  بخبر أضعف ذلك العدد لحصول الثقةيحصلُ

                                                
 في طُالضابِ هو الْأَخبارِ من بِخبرِ الْعلْمِ وجود الْمحقِّقُونَ وجعلَ ) :"٤/٣٠ (»مجموع الفتاوى« قال ابن تيمية في )١٠٩(

  " . الْمعتبر هو كَانَ الْعلْم حصلَ متى بلْ ،صفَة ولَا بِعدد يحدوه لَم إذْ ، التواترِ حصولِ
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شرحو قَراتالحَامِ إم ر٩٠    ينِم 

ي   بأن يكون ذلك في ك          ) ) : هن ع رِبخم إِلَى الْ    يهِتن ي نْ إِلَى أَ   ( (   : قال   ءُ   (   : ل طبقة أ ،  طرفيه  استوا
ووسطدده في العادة والع( .  

  .  وطرفه الأسفل، أي طرف الإسناد الأعلى):استواء طرفيه(
  .أي ما بينهما من الطبقات ): ووسطه(
  . هم على الكذبئَحيل العادة تواطُ أي أن ت):في العادة(
  .وا جماعة أن يكون: أي، في حصول العدد: أي):وفي العدد(

، وذلك     ، بل يعتبر آحاداً        من الطبقات، لم يعتبر ذلك متواتراً             ة في طبقَ   يسير محصور    انفرد عدد     فإن  
 بن الخطاب    حة عمر  والص   فظاللَّ   بقيد  فقد رواه عن النبي         ،  " إنما الأعمالُ بالْنيات         :   " مثل حديث   

ة بالقيدين    م به، ورواه عن علقَ         مة بن وقاص وانفرد        لقَ ورواه عن عمر بالقيدين السابقين ع              ، وانفرد به     
    السابقين محم       د بن إبراهيم التيموانفرد به     ي  ،       د بن إبراهيم بالقيدين السابقين يحي بن               ورواه عن محم

     سعيد الأنصاري    وانفرد             فتواتر بعد ذلك،       ) ١١٠(  نفس سبعمئة من   به، ثم رواه عن يحيى بن سعيد أكثر 
  . عض طبقاته انفرد به بعض الناس دون بعضه في ب لأنفهذا لا يكون متواتراً

 فلا ات،أي أن التواتر لا يكون إلا عن الحسي )):اعٍم سو أَةداهش من علِص في الأَونُكُيو((: قال
بدالخمس أن يكون ذلك عن محسوس بإحدى الحواس ،   ات ولا في التجريبيات، فلا            فلا تواتر في العقلي

    تواتر لدي أن السماء فوق الأرض                : قال يمكن أن ي  ،         الإثنين، فذلك من الأمور            أو أن الواحد نصف 
لعقلية،                           لقائل بالأمور ا لعقلية لا فائدة فيه، فلا عبرة بكثرة ا ن  ا لعبرة بِ    ماإ وله ب وقَ  صحة ذلك عقلاً    ا

  . وتسليمه
ومثل ذلك في الأمور العادية، فلا عة بكثرة الناقلين فيها بر ،    برة في التكرار حتى يحصل القطع           الع  ماإن 

بهالعادي .   
                                                

 وأنا " :بقوله )١/١٥( » الباريفتح«الحافظ ابن حجر في ، وتعقبه  إسماعيل الأنصاري الهرويوالحافظ أب كذا قاله )١١٠(
فقد تتبعت طرقه من الروايات المشهورة والأجزاء المنثورة منذ طلبت الحديث إلى وقتي هذا فما قدرت على أستبعد صحة هذا ، 

تبعته من الكتب والأجزاء ، حتى مررت على أكثر من ثلاثة آلاف "  :) ١/٢١٨( » الحبيرتلخيص«وقال في  ! ". تكميل المئة
   ! ".جزء، فما استطعت أن أكمل له سبعين طريقاً
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 قل، فاجتهادات     ه من الأمور التي مرجعها إلى الع              لأن  ، فلا عبرة بذلك       ) ) : اد هت اج  نلا ع  ( ( :   قال  
وت ما اجتهدوا فيه، ولا يقتضي        بهم قالوا ذلك فقط، لكن ذلك لا يقتضي ثُ عنهم لأنتالأشخاص ثبت

ة  بصحة اجتهادهم، فالعبرأن يكون المنقول من مما أصله ومرجعه إلى الحسالخمس بإحدى الحواس    
 ما  :   و المقصود بخبر الآحاد في اصطلاح الأصوليين               ،  وهو الواحد      جمع أحد     ) ) : اد الآح   و ( (   : قال  

   .رواه آحاد من الناس لا يصلون إلى درجة التواتر
فه بقولهولهذا عر :))والآحالَّ :اد وهذوجِي يالْب علَم، ووجِلا يالْب لْعم.((  

   .فقد قسم الخبر إلى قسمين إلى متواتر، و خبر آحاد
))والآحخبر الآحاد: "على حذف مضاف تقديره )): اد."  
 على فرض صحته، واقتضائه الوجوب، فالآحاد ليس بالضرورة                       : أي )):لَمع الْبوجِي يذهو الَّ((

   . ل حتى يوجب العمصحيحاً
 ) ) و  وجِ لا يالْ  ب لْعم : ( (     بالقرئن    أي ما لم يحتف  ،  العلم   [  خبر الآحاد بالقرائن، فيقتضي             فقد يحتف

     كذلك  ) ١١١( ] الضروري  ،       إخراجه البخاري           عن نافع عن ابن عمر، وما اتفق على              كما رواه مالك
              كون كالمتواترِ     ما يقتضي الثقة به حتى ي          به من القرائن      ومسلم من أخبار الآحاد، فقد احتف  ل ، فيحص

به العلم، وهذا العلم نظريلأنَّ لا ضروري ،الآحاد يبحث في ع دالتهمهم وضبط .  
وينقسموعزيزٍ الآحاد من ناحية العدد إلى غريبٍ خبر شهورٍ ومستفيضٍ وم.  

لإسناد   فإن كان المنفرد أ          ،  فرداً   ىسم ي  ما انفرد به واحد في طبقة من الطبقات، و                : فالغريب    صل ا
  .  لدى المحدثين،نسبياً  وإلا سمي فرداً حقيقياًسمي فرداً
ما انفرد به اثنان في طبقة من الطبقات:والعزيز  .  

  .الطبقات   ما انفرد به ثلاثة إلى تسعة في طبقة من:شهوروالمَ
  . هور المستفيض هو المش:وقيل ، ولم يصل حد التواتررة فصاعداًش ما انفرد به ع:والمستفيض

  .فهذا التقسيم هو تقسيم الآحاد باعتبار أفراد الناقلين و اعتبار عدد الناقلين 
                                                

  " .ويقتضي العلم النظري: "ذا، ويفهم من بعده أن الصواب  ك)١١١(
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   .))دنسم ولٍسرم : إِلَىمسِقَنيو((:  آخر فقال تقسيماًالمؤلفوذكر 
  .  ينقسم إلى مرسل ومسندطلقاً م بل الخبر، كونه للآحاد لا بقيد،وهذا التقسيم للخبر مطلقاً

   .هو ما سقط منه الصحابي :فالمرسل
  . هو ما اتصل إسناده من مخرجه إلى اية إسناده :والمسند
رسل فأطلقه   م المُ  نا عم  وه  ) ) : ه اد نس إِ لْصت ي ما لَ م   : لُسرمالْ  و ،  ه اد نس إِ لَصا ات  م   : دنسمالْ فَ(( : قال

  .على المنقطع مطلقاً
   :والمنقطع أنواع

ولو استمر ذلك إلى منتهاه ،جخرِوهو ما حذف أول إسناده مما يلي المُ: قعلَّ المُفمنه .  
  .  وهو ما سقط منه واحد في الوسط أو أكثر على غير التوالي:نقطعومنه المُ
  .  وهو ما سقط منه اثنان على التوالي:عضلومنه المُ
  .  إلى النبي ابعي الته وهو ما سقط من الصحابي فنسب:رسلومنه المُ

  . فهذه هي أقسام المنقطع الواضح الانقطاع
  . ل انقطاعوصلححتمل  م، وهو نوع آخر من الانقطاع، وهو التدليس،الانقطاع الخفي ويبقى

 فمراسيل الصحابة حجة، وهي          ) ) : ةًج ح كل  ذَ سيلَفَ   ةاب ح الص  رِي غَ يلِاس ر م ن م انَ  كَ نْ إِفَ ( ( :   قال  
اس رضي االله عنهما عما قبل فتح         بحادثة لم يشهدها، كحديث ابن عب نبي أن يحدث الصحابي عن ال

اس بأسرته قبيل      بالمدينة، وقد هاجر العب          مكة، فإنه في تلك الفترة كان بمكة، ولم يكن مع النبي                     
    هو مع رسول االله      ع أسرته الهجرة، ورج          فاستكمل أفراد     ، هران   الظَّ  رم بِ الفتح فلقي رسول االله        

في غزوة فتح مكة، وقد خت               بوة بمحمد   مت به الهجرة فكان آخر المهاجرين، كما ختمت الن  ،   ولهذا
فابناسٍ عبه من آخر أُ من المهاجرين لأنهاجرت من مكة إلى المدينة، بعد ذلك ختمت الهجرة فلا      سرة 

اس ب ع فرواية ابنِ        ، ) ١١٢( " هلها مضت الْهِجرةُ لأَ     " :    وقال   هجرة بعد الفتح، كما بين ذلك النبي             
  .ه من مراسيل الصحابة لأنه لم يشهده لُّ كُ،للهجرة وما بعدها من الأحداث إلى فتح مكة

                                                
   . من حديث مجاشع بن مسعود السلمي ) ١٨٦٣(ومسلم ) ٤٠٥٤،٤٠٥٥ ،٢٩١٣ ،٢٨٠٢( أخرجه البخاري )١١٢(
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 أَولُ ما بدئ بِه رسولُ اللَّه            " :  كقولها   ذلك رواية عائشة لبدء الوحي لما قبل مولدها هي،                     ومثلُ  
حالا الصيؤىِ الرحالْو نحِ                       مبثْلَ فَلَقِ الصم اءَتا إِلاَّ جيؤى ررمِ، فَكَانَ لاَ يوى الن١١٣  ( " . . ةُ ف ( ،

  . وهي لم تشهد ذلك، لكن هذا من مراسيل الصحابة
لنبي       فإذا حد    ،  قطعاً ، فمراسيلهم مقبولةٌ     ) ١١٤( فالصحابة لا يروون إلا عن الصحابة                 ثوا عن ا

لا فرقوا إليه الخبر فذلك كالمتصل وونسب .  
  أم            لتابعين يحدث بعضهم عن بعض          ا ما كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحج  وفيهم   ، ة لأن ا

  .العدول وغير العدول، كما يحدثون عن الصحابة
) ) :   يبِ الن  نِ ع يدانِ س م ت دجِ و فَ تشتا فُ هن إِفَ   ؛ ) ١١٥( بِيسم الْ  نِ ب يدع سيلَاس ر م لاَّ إَ ( (   : قال  

ث عنها فوجدت مسندة من        ح ب : شت أي  تفسعيد من سادة التابعين ومن كبارهم، ومراسيله كلها فُ                   
طريق آخر، وكان سعيد من أخص أصحاب أبي هريرة به، ولأبي هريرة أصحاب آخرون يروون عنه                                   

فرما أرسل سعيد ما أسنده غيره من أصحاب أبي هريرةب .   
بعين، م        إلا مراسيل كبار      : وقيل   لتا لستة الآخرين،                      ا ء المدينة ا ن أمثال سعيد ابن المسيب وفقها

ي، عبِ الش  ي وعامرِ   انِ لم الس  ةَ بيد وع  بيشٍ بن ح  ر وككبار التابعين من أهل العراق كطارق بن شهاب وزِ                    

                                                
   . )١٦٠(ومسلم ) ، ومواضع أخرى٣( أخرجه البخاري )١١٣(
 )١/٢١٣ (»شرح التبصرة والتذكرة«عراقي في ، وتعقبه الحافظ ال٥١ ص»علوم الحديث«كذا قاله ابن الصلاح في  )١١٤(

 العبادلة  وبقية، عباسٍابن، فلأنَّ غالب روايتهِم، إذ قد سمع جماعةٌ من الصحابة من بعض التابعين: والصواب أنْ يقَالَ" :بقوله
ا عن كعبِ الأحبار، وهو من التابعينوور. "      

"  :، وقال٤٣٧ ص»الكفاية«أخرجه الخطيب في  ."المسيب بنا منقطع عدا ام بشيء المنقطع وليس": الشافعيقال  )١١٥(
وإرسال سعيد بن : "»مختصر المزني«، وقال في »شرح التلخيص«نقله أبو بكر القفال في أول "  مرسل ابن المسيب عندنا حجة

 يدانِس متدجِو فَتشتفُجة لأا ، وقد اختلف أصحابه في فهم كلامه فمنهم من ذهب إلى أن مراسيله ح"المسيب عندنا حسن
نِعبِ الني ا ليست بحجة، بل هي كغيرها في اشتراط وجود ما :  وهذا الذي ذهب إليه المؤلف وغيره، ومنهم من قالإ

 والنووي في) ٢/٣١ (»مناقب الشافعي« والبيهقي في ٤٠٥ ص»الكفاية«في يقويها، وصحح هذا القول الخطيب البغدادي 
 بحالٍ سنداًم يوجد لم ما سعيد مراسيل فيالصحيح من القولين عندنا الثاني لأن : " قال الخطيب) ١٧٨- ١/١٧٥ (»الإرشاد«
  ."يصح وجه من
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  . فهؤلاء لا يروون إلا عن الصحابة فمراسيلهم تعتبر حجة، لأن جهالة الصحابي لا تضر
   م بعين     وأ لتا محمد     ا صغار ا لزهري      سلمٍ بن م  من أمثال  ب ا  ؛سعيد الأنصاري        ويحيي بن    بن شها

  . فمراسيلهم ليست بحجة
 ةَر بن معاوية بن قُ       وإياسِ    ة كالحسن البصري     ط التابعين، فمراسيلهم ليست بحج         أواس   :  ومثل ذلك    

         م        جمهور الأ       ليست بحجة عند    فهؤلاء مراسيلهم أيضاً       ؛ ومحمد بن إبراهيم التيميصوليين، والسبب أ
                  ل من رووا عنه فيما بينهم وبين النبي             هِيروون عن الصحابة وعن غير الصحابة، وقد ج    فإن كان 

 من  دإذا كان من غير الصحابة فلا ب           ف  فلا يضر، لكن من المحتمل أن يكون من غير الصحابة                 صحابياً 
  . تسميته ومعرفة عدالته وضبطه

ن نأخذ هذا العلم حتى ركب الناس الصعب والذلول،                     ما كنا نبالي عم     واالله ": ولهذا قال ابن سيرين
  .)١١٦(" رددناه قبلناه ومن كان مردوداً فمن كان مقبولاً،وا لنا رجالكم سم:فقلنا

  وخبر    د الآحا ذا صح                         بالصحة فإ لعبرة فيه  لأن ا غيرها  ئد وفي  لعقا في ا وع  ،  مقبول   مت صحته ل
  . حصلت الثقة به

،  لا في العقدي      يعمل ا في الجانب العملي        ماإن  مين إلى أن أخبار الآحاد            تكلِّوقد ذهب بعض الم       
بعد ذلك لا يمكن        فإذا اتفقوا على صحتها وأا ثابتة عن النبي                ،  ) ١١٧( ة عليه  لا حج  ولُ وهذا القَ     

  . ولا من ناحية الإسناد لالةالدالطعن فيها لا من ناحية 
لإسناد قد لا يصرح فيه المحدث بسماعه من                    ) ) :   يدانِ س علَى الأَ   لُخ د ت ةُنعنعالْ  و : ( ( قال   ي أن ا أ

                                                
موا لَنا  س : فَلَما وقَعت الْفتنةُ قَالُوا،لَم يكُونوا يسأَلُونَ عنِ الإِسناد"   :)١/١٢ (»صحيحه «أخرجه مسلم في مقدمة )١١٦(

الَكُمرِج،ميثُهدذُ حخؤفَي ةنلِ السإِلَى أَه ظَرنفَي ،ميثُهدذُ حخؤعِ فَلاَ يلِ الْبِدإِلَى أَه ظَرنيو " .   
  االله رسول لأخبار العداوة ونصبوا" : حال المتكلمين  في وصف٢٧ص»الغنية عن الكلام وأهله«الخطابي في   قال)١١٧(

 إلى ونسبوهم دزيبالت ورموهم ،الظنون عليهم ووجهوا ،القالة نقلتها في وأساءوا وجوهها على وهاورد ،عنه المأثورة ولسنته
 الذي فهذا"): ٤/١٩ (»درء التعارض« قال شيخ الإسلام في ."بتأويله والجهل الحديث من يروونه بما المعرفة وسوء ةالمن ضعف
 الحديث ونويرد ،تأويله غير على الكتاب لونفيتأو ،بعقلهم ةنوالس الكتاب عارضوني الذين الكلام هلأ حالُ هو الخطابي وصفه

  ".الرد وجوه من ذلك غير ومثل، بالقبول المتلقاة المستفيضات من كان وأن واحد خبر هأن زعمهم مثل ،يمكنهم بما
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شرحو قَراتالحَامِ إم ر٩٥    ينِم 

 ، ويأتي    )  عن فلانٌ    عن فلانٌ   حدثنا فلانٌ    (   : ، كأن يقول     ) أن  (  و ) عن ( ـشيخه، وقد لا يعزو عليه إلا ب          
 أن فلاناً    (   : ، ومثل ذلك     ) أحدثكم عن فلان      (   : بالعنعنة، أو أن يقول الشيخ مباشرة عن فلان ، أو يقول 

 لت على السماع، وإن كان معروفاً             م، فهذه إذا كان الشيخ فيها غير معروف بالتدليس ح                   ) ال كذا   ق 
نتقيا حديثهما                      ، بالتدليس لم تحمل على السماع          ذا كان ذلك في الصحيحين، فإن صاحبيهما ا  إلا إ

وانتخباه، فمتياطهما واطلاعهما      سين فقد علما انتفاء علة التدليس عنه لاح       دلِّ المُعنعنِا كان فيهما من م
  .  فهما أميرا المؤمنين في الحديث،الواسع في هذا الباب

ه محمول على السماع، ومثل          لُّ بالعنعنة كُ   ولذلك فما رواه مسلم من حديث أبي الزبير عن جابرٍ                     
، يبيع الس   أو من عنعنة أبي إسحاق        ،  عن أنس   تادةَ  من عنعنة قَ     » خاري  صحيح الب  « ذلك ما كان في       

ئمة الحديث ينتخبون من             ، عرفوا بالتدليس         على السماع وإن كان هؤلاء قد             ه محمولٌ  فكلُّ   إلا أن أ
  . حديثهم ما ثبت سماعهم فيه

  . ))ينِربخ أَوي أَنِثَدح :ولَقُ ينْي أَاوِلر لوزج يخي الشأَرا قَذَإِو(( :قال
إذ قرأ الشيخ الكتاب فسمع ذلك السامعوهذا الأصل، أو        "  يحدث  سمعت فلاناً   "   : يقول  أن ، فيجوز 

حدثنا   "   : ، وإن كان مع غيره قال        "حدثني فلان" : فإن انفرد هو بالسماع قال،"حدثنا فلان" :أن يقول
 إن كان قصده بالتحديث، فإن كان لم يقصده بالتحديث كما حصل للنسائي مع الحارث بن                                " فلان  

 ،سائي يختبئ فيسمع حديث الحارث بن مسكين           مسكين حين غضب عليه فطرده من مجلسه فكان الن             
 أن   وذلك ورعاً      ، " حدث الحارث بن مسكين وأنا أسمعه             "   : يقول    » سننه« ثم بعد هذا إذا أخرج عنه في  

١١٨(ستثنيهيقول حدثنا لأنه ي(.  
                 ز له أن يقول     وكذلك إذا قرأ التلميذ على الشيخ، فالتلميذ يجو " : عند جمهور   " أخبرنا   "  أو   " ثنا حد 

  .يث، وهذا مذهب البخاري ومالك أهل الحد
لإخبار فيقولون                 ) ١١٩( وقد درج المتأخرون           لتحديث وا لتفريق بين ا ا كان من    لم   " حدثنا  "   :  على ا

                                                
  ) .٢/٢٣( »فتح المغيث« )١١٨(
 وجمهور هبٍ ووأصحابه وابن ، والشافعي، والأوزاعي جريجٍ ابنذهبخرين فحسب، بل إليه  ليس هذا مذهب المتأ)١١٩(
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شرحو قَراتالحَامِ إم ر٩٦    ينِم 

  . لما كان بالإجازة أو غيرها من أوجه التحمل"أخبرنا" : ويقولون،السماع
  )).ينِثَدح :ولُقُ يلاو ي،نِربخأَ :ولُقُي فَخِي هو علَى الشأَرا قَذَإِو: ((فلذلك قال

  . "أخبرنا" و"حدثنا" والبخاري ومالك يريان أن لا فرق بين ،وهذا قول لبعض أهل الحديث
ذا وثق بمعلوماته وصحت قريحته وقراءته                    : ) ) ة اءَ  ر ق رِي غَ ن م خي الش  ه از ج  أَ نْ إِ و ( (   : قال    ،كما إ

  .فأجازه بكتاب معين من غير قراءة على الشيخ 
 "أخبرنا   "  أن يقول      أنه يجوز أيضاً      ) ١٢٠( ، وجمهور المحدثين       ) ) ةً ازجي إِنِربخ أَوي أَنِازج أَولُقُيفَ((: قال

 لما تلقاه بالإجازة        " حدثنا  "   : فلان دون أن يذكر الإجازة، لكن لا يجوز في عرف المتأخرين أن يقول                               
  .لكتابة أو بالإعلامفقط، ومثل ذلك ما تلقاه بالمناولة أو بالوجادة أو بالوصية أو با

 ،والكتابة    ،  والمناولة     ،  وإجازته     ،  والقراءة عليه     ، السماع من الشيخ: ثمانيةالفهذه هي مراتب التحمل 
  . والوجادة، والإعلام، الوصيةو

  


  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                        
  . " الحديث على أهلِ الغالبوهو الشائع: " الصلاحِ قال ابن، المشرقِأهلِ

  الذي عليهار المخت والصحيح): "١/٤٤٥ (»شرح التبصرة والتذكرة« في عزوه ذلك للجمهور نظر، قال العراقي في )١٢٠(
 ذلك ديتقي، وجازةالإو ولةاما في المنونحوه "أخبرنا" و"حدثَنا" طلاقِإ من المنع: ي والورعِرح التهلُأ ختارها، و الجمهورِعملُ
بعبارةنبيت الواقع في كيفية لِ التحمرعشوت ،ثَنا فلانٌ أخبرنا : فنقولُ،  بهدولةًاجازةً ومنإ، أو ولةًاأو من، جازةًإ  أو ح... . "  
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شرحو قَراتالحَامِ إم ر٩٧    ينِم 

 البابرشالثالث ع: القياس  
  

 الإجمالية الكتاب ثم السنة ثم           ةلَّ لأد  ا  فأول    ، ة الإجمالي    ةلَّ الأد   لنوع الرابع من أنواع           ل عقد هذا الباب       
   .الإجماع ثم القياس 

  :)١٢١(والقياس مصدر قاس الجرح إذا سبره ليعرف غوره، ومنه قول الشاعر
 تــر ــي أدب طَاسالن ــي ا الآســه إذا قاس  

ــا      هزومــاً ه ــا و ازداد وهي هغَثيثَت  

    
طعنةًيصف ، إذا قاسها الآسلمسبار ليعرف غورها أدخل فيها ا: أي:ي.  

   .)لِ الحامنده عكم حةلَّ في ع لهه، لمساوات على معلومٍ معلومٍملُح( :والقياس في اصطلاح الأصوليين
)إلحاقه: أي) معلومٍملُح  .  

رِوالمعلوم هو ما عل حكمههِف عينه وج،لأن ما جاء الن صكمه لا يحتاج إلى حمله على غيره بح .  
  . وهو الأصل ،معلوم الحكم  معلوم العين: أي):لومٍعلى مع(
)لمساواتهلموافقته له : أي): له .  
 )  لَّفي عة ح فلا قياس إلا في المعللات           في تحقق العلة فيهما معاً      :    أي  ) : هكم ، ،  فالتعب  ات المحضة لا    دي

   . ةة نصية أو استنباطيواء كانت تلك العلَّ، سقياس فيها
)عندعند الذي قاس: أي):لِ الحام ،بذلك القياس الفاسد، فإن الفرع لا يساوي الأصل فيه          لَ ليدخ 

 وإن كان      قياساً ىسمي  يساويه عند الحامل وحده، ومع ذلك                ماإن   و ، عند جمهور الناس        في علة حكمه   
  . فاسداً
ف هو القياس بقولهوعر: ))أَوا الْمقيفَ :اسهور فَ الْدالأَ إِلَى عِري الْلِصف بِمِكْح لَّعةت جمعهام((.   
  .  مجهول الحكم معروف العين إلحاق:أي )): رعِ الفَو ردهفَ(( :فقال

ي  ) ) :   إلى الأصلِ    ( (  لعين معاً         : أ  عليه   والمقيس   ، ا بالفرع   ى عرفً  سم ي ، والمقيس     معروف الحكم وا
                                                

   . بشر بن لبعيثل ، وهو)٣/٢٣٤(لأبي عبيد  »غريب الحديث«في كما  الأصمعي والجاحظ أنشده )١٢١(
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شرحو قَراتالحَامِ إم ر٩٨    ينِم 

يبالأصلى عرفاًسم  .  
  . معاً بسبب جمع العلة لهما :ي أ)):ماه تجمعةبعلَّ((
   .ما هو في حكمه إلحاقه به إن: وهذا وجه الرد، أي)):كمِفي الحُ((

 وحكم   ،  والأصل   ، رع  الفَ  : وهذا التعريف جامع للأركان الأربعة، التي هي أركان القياس، وهي                               
  . في الاصطلاح  بالوصف الجامع أيضاًىسمت وهذه العلة ، والعلة الجامعة،الأصل
  . )١٢٢( ))هب شاسِيقو ،ةلالَ داسِيقو ،ةلَّ عاسِيإِلَى ق :امٍسقْ أَةلاثَ إِلَى ثَمسِقَن يوهو(( :لقا

   . القياس ينقسم إلى قسمين قياس طرد وقياس عكسلأنَّ ،رد الطَّقياسهنا المقصود به 
  ) .تلافهما في العلةبحمله على عكس حكم الأصل لاخمعرفة حكم فرع  : (فقياس العكس هو

يا رسولَ االله، أيأتي أحدنا شهوته              :   قالوا      .   " بضعِ أحدكُم صدقَةٌ  وفي ":  وذلك مثل قول النبي 
 فكذلك إذا وضعها في       ؟ ،  أرأيتم لَو وضعها في حرامٍ، أكانَ عليه وِزر     ":ويكونُ له فيها  أجر ؟ قال 

رأَج ثاب عليها الإنسانُ       ون استباحة الحلال       كَ :   فهنا.  )١٢٣("الحلالِ كانَ لهه ليس كقياس       يلكن ،قياس 
لطَّ   د ا فحكم                   ، لأنَّ   ر الحكم،  في  يجتمعان  فلا  علة  لا تجمعهما  لفرع  الأصل وا  لا  ه مختلف  تلاف خ ما 

  . ه وضعها في حلال أن:ة الثواب في المباح وضعها في حرام، ويقابلها علَّهة الإثم في الزنا أنعلتهما، فعلُّ
رد هو الذي ينقسم إلى هذه الأقسام التي ذكرها، وهي                 الطَّوقياس ق ال    ياسلَّعة   وقياس     لالة  الد  وقياس  

  .شبهال
  . ))مِكْحلْ لةًبوجِ ميه فةُلَّع الْتانا كَم :ةلَّع الْاسيقفَ((: قياس العلة قال: النوع الأول

 ) ) ا كَ م انالْ  ت ةُلَّع ف يه   : ( (        والعلة في الأصل ما يغيحال الشيء كالمرض، فالمرض             ر  ية لأنه    علِّ ىسم
ر حال المريض يغي.  

                                                
واتفق القائلون بالقياس على أن قياس العلة حجة، واختلفوا في الاحتجاج بقياس الشبه لضعفه، وزاد : "  قال ابن جزي )١٢٢(

لا معنى لعده قسماً على حدته، لأنه تارةً يلحق بقياس العلة، : ثالثاً سموه قياس الدلالة، قال أبو المعاليبعض الأصوليين نوعاً 
  ".وتارة بقياس الشبه 

من مات يشرِك باالله ":  كلمةً وقلت أنا أخرى، قال  قال النبي :قولُ ابن مسعود سبق تخريجه، ومن قياس العكس )١٢٣(
  . )١٢٣٨(البخاري أخرجه  . من مات لا يشرك باالله شيئاً دخل الجنة: ، وقلت"لنارشيئاً دخل ا
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، ويمكن    ك العقل وجه ترتيبه عليها        در  أ  و ، الشارع الحكم      ا    أناط    التي   ةُ العلام   : وهي في الاصطلاح      
  وجه  فوأدرك المكلَّ       التكليفي،       به الحكم   رع  ا الش   الذي أناطَ      طُبِ المنض  راه  الظَّ  الوصف  ( هي  :   يقال  أن   

  ) .ترتيبه عليه
 أو كان نفي      ، كماً شرعياً أو كان إثبات أمر     سواء كان حل به،علَّيقصد كل ما ي ):الوصف(فقولنا 

   .  علةىسمي أو كان مركباً من أمرين، فكل ذلك ،أمر
)ه الوصف الطَّردي الذي لا اعتبار لهفالوصف الخفي لا يمكن أن يعلل به، ومثل): الظاهر .  
ل به كالمشقة مثلاً فهي غير منضبطة        علَّبخلاف الوصف المتردد فلا يصلح للتعليل، فلا ي              ) :   المنضبطُ  ( 

  .   لاختلافها بين شخص وشخص
ارع   الش  ليخرج بذلك السبب، فإنَّ       ): عليها وجه ترتيبه العقلالذي أناط الشارع به الحكم وأدرك (
لعقل وجه إناطته به، كغروب الشمس                 كم لكن لا ي   ه الحُ   ب أناطَ     ق الشارع عليه وجوب       لَّع :   درك ا

 وهي   ، روب الشفق علق الشارع عليه وجوب أربع ركعات                    وكغ  ،  وهي صلاة المغرب      ، ثلاث ركعات  
 والعقل لا يدرك لماذا علقت ثلاث ركعات على غروب الشمس وأربع ركعات على                                ، صلاة العشاء    

لع  م غروب الشفق، وأ         لعقل ي     لَّا ا لخمر،    ةٌلَّدرك وجه تعليق الحكم عليها، كالإسكار، ع               ة فإن ا  لمنع ا
   فالعقل ي         فاظ على العقل من      ر تعتدي على العقل وتزيله وأن الح              ه يعلم أن الخم     درك العلاقة هنا، لأن

      علة للتحريم، وهو إزالة العقل،ضروريات الناس، فلذلك جعل الشارع الإسكار
 ) ) وجِ مةًب لْ لمقتضيةً : أي  :   ) ) مِكْح      ه لا يحصل تخلف الحكم عنها بأن توجد هي في             للحكم، بمعنى أن

ممنوعاًالفرع ولا يوجد الحكم فيه؛ فهذا يكون حينئذ   .  
q             p  ]     :  فإن االله تعالى يقول        ، قياس ضرب الوالدين أو أحدهما على التأفيف                 :   ومثال ذلك     

 z       y     x     w     v       u     t     s     r     ¢     ¡       �     ~     }     |     {    Z 
 فَلاَ تقُل لَّهما أُف    ﴿   : ة الأخرى    وفي القراءة السبعي         ،  )   أُف( فهنا ى أن يقول الولد لوالده  ؛]٢٣:الإسراء[

  .ا واحد م ومعناه﴾ولاَ تنهرهما
ن إلى   ويلحق بالتأفيف الضرب والشتم وأنواع الأذى، لأن العلة متحققة فيها وهي عدم الإحسا                                   
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  .  الوالدين وأذاهما، فالضرب أبلغ في الأذى من التأفيف، ومثله الشتم، فكل ذلك أبلغ من التأفيف
هو التحريم،     :   هو الضرب وأنواع الأذى، والحكم                 :   هو التأفيف، والفرع         :   الأصل المقيس عليه هنا     ف 

  .هي الإيذاء وحصول الأذى : والعلة 
بأن يباح الضرب مع منع التأفيف       -الذي هو الضرب-ستحسن عقلاً تخلف الحكم في الفرع فلا ي  ،

 وهي في تحريم القتل والضرب           ، وهذا الفرع أبلغ في تحقق العلة فيه من الأصل، فالعلة هي قطع الأذى                         
  .أعظم منها في التأفيف 

ا  في الزكاة إذا كان مم          -في أخذ عشبه:  أي-يبعشة والتبويكإلحاق الأرز بالقمح في الر: والمساوي
                                  سقت السماء، ونصف عشره إذا كان مما سقاه الإنسان بآلته، والأرز لم يرد فيه الن    ص إنما   ص، والن

         جتماعهما   لحق به الأرز لا      ورد في القمح، لكن ي   وهي الطَّ    ، ةلَّفي الع عموالوزنُ     يلُة والادخار والكَ         ي  ،
 ذا  كيل أو موزون فيلحق به         م فهما يجتمعان في كل الأوصاف المعتبرة، فكلاهما طعام مقتات مدخر                     

  .القياس 
 رمة الربا ووجوب الزكاة، والوصف        ح: والحكم،هو البر وهو القمح: هو الأرز، والأصل: فالفرع 

 الاقتيات والادخار ، أو كونه مكيلاً أو موزوناً على الخلاف في علة الربا في                                : هو الطعمية أي : الجامع
  .هذه الأجناس 
 وه و   ، رِ علَى الآخ نِييرظ الندحأَ بِلالُدتهو الاس :ةلالَ الداسيقو: (( قاللالةالداس قي: النوع الثاني

  . ))مِكْحلْ لةًبوجِ مونَكُلا ت ومِكْح علَى الْةًالَّ دةُلَّع الْونَكُ تنْأَ
  : بالاستدلال، وهو ثلاثة أنواعىسميوهذا الذي 

  .علول ة على المَلَّبالع الاستدلالُ) ١
  .ة لَّ بالمعلول على العوالاستدلالُ) ٢
 بأحد المعلولين على الآخر، وهو أن يستدل بأحد النظيرين على الآخر، والمراد                                والاستدلالُ     )   ٣

ن يتخلف الحكم في     أ مكن  في كما ذكرنا في الأرز والقمح            ،  المشتركان في الأوصاف         :   بالنظيرين هنا    
ر مثلاً، إلحاقه بالقمح في منع الربا فيه، بجامع أن كلاً                    كَّفي القمح، ومثل ذلك الس          رز مثلا ويثبت      الأ  
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لعقل ي           منهما طعاماً، فالعلَّ       ر والقمح،    كَّدرك فرقاً بين الس       مكن أن ي   ة هنا غير موجبة للحكم، لأن ا
  . فرع والأصللاحتمال وجود فرق بين ال)) مِكْحلْ لةًبوجِ مونَكُلا تو: ((وهذا معنى قوله

            وأكثر الأصوليين يعرفون قياس    لد لعلة                  (   :  بأنه  لالة  ا لعلة لا با لفرع بدليل ا لجمع بين الأصل وا ا
  ).نفسها

كالشفإن الغليان أو الإرغاء أو الإزباد في الخمر ليس هو العلة                           ، ة في الخمر أو الرائحة المخصوصة         د 
  . وإنما هو دليل العلة ،-التي هي الإسكار-

 بين  د هو إلحاق الفرع المترد          :   أي  ) )   ينِلَص أَ ني ب د د رتم الْ  ع رفَهو الْ     : هب الش  اس يق و: ((الثالثالنوع 
  . الأصلين بأكثرهما شبهاً به

لعبد   والأصوليون يمثِّ       لرجل الحر                  لحفهل ي    ) ١٢٤(   لون له با لجمل لاشتراكهما في الملك؟ أو با ق با
ه مملوكاً فبأيهما كان شبهاً يلحق، فهو          ة وكون   يالإنسانِ    :   ؟ فالعبد له وصفان     ةيلاشتراكهما في الإنسانِ        

تصرف في المملوكات الأخر، وهو             تصرف فيه كما ي    لحق بالمملوكات، في       مملوك ي   : من ناحية التصرف      
 ، وحصول الأجر على الطاعة          ،  والبلوغ    ،  والعقل   ، لها أوصاف الإنسان من التكليف    ة يمن ناحية الإنسانِ

  .وحصول الإثم على المعصية، فيلحق بأكثرهما شبهاً به وهو الحر لأنه أشبه به 
  )).هلَبا قَ مانكَم إِع مهيلَ إِارصلا يو: ((قال
))ولا يصلَ إِاريه :((لجىء إلى قياس الشبه أي لا ي.  
))مإِع كَمانا قَ ملَبالعلة أو قياس  الأي مع وجود قياسِ)): هلالةد.   
  . ))لِصلأَا لباسن مونَكُ ينْأَ:  عِرفَ الْطر شنمو ((:قال

وللفرع شروط     ، للأصل شروط    غير                 ،  وللعلة شروط    ،   لشروط   ولحكم الأصل شروط، وهذه ا
ذكر بعضها هنا فقالالمؤلفو . لكثرة الخلاف فيها محصورة  :  

))ومنش المعرفة عم، لأن كل مفرد يضاف إلى معرفة يعم،           الشرط هنا لما أضيف إلى)): رعِ الفَرط 
  .كل أعمامك: أي ]٥٠:حزابالأ[ z  y Z]   :مثل قوله تعالى

                                                
  .  أي العبد المقتول ، وذلك عند الضمان )١٢٤(
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  :  )١٢٥(ومنه قول الشاعر
ــا  هظَامــا ع ى فأمــسر ــف الحَ ــا جِي بِه  

     يبلــص ــدها فَ ــا جِل وأم ــيض   فَب

    
  . بل جلودها كثيرة بعدد رؤوسها لأن الحسراء ليس لها جلد واحد، ،دهاوأي كل جل): جِلدها(

  . ))رط شنم((: قالولذلك وهو هنا لم يقصد الحصر 
لعلَّ      ساواة في العلِّ      المُ  :    بالمناسبة هنا   والمقصود    ) ) :   لِصلأَا ل باسن م ونَ كُ ي نْ أَ ( (   ة وصفاً ة بأن تكون ا

كل من الأصل والفرع لناسباً م.  
    لغضبان في م            ثلُوذلك م ق الحاقن با ء    إلحا لنبي    ، نع القضا ن ا لقاضي وهو     ن يقضي  أ  ى     فإ  ا
     لَّغضبان، وع  ة الن شِ والجائع والحاقن والحازق ونحو ذلك،                                 هي تشوطش الذهن، وهي موجودة في الع

   هو الذي يلبس خفاً       :    هو الذي يحتاج إلى دخول الخلاء أو إلى الاستراحة من البول، والحازق                                فالحاقن
فآلمه،          رجله  على  فيلح               قد ضيق  لغضبان،  كا لذهن  ا تشوش  في  فهؤلاء   هنا          ق بالأصل  لفرع  ا ا  هذ  

١٢٦( غير نصية ستنبطةٌللمناسبة، وهي علة م( .  
  .))ينِمصخ الْني علَيه بقٍفَت ميلٍلدا بِتابِ ثَونَكُ ينْأَ:  لِص الأَطر شنمو((: قال
))ومنش رالأَط نْأَ((.من شروط الأصل : أي)): لِصابِ ثَونَكُ يأن يكون حكمه ثابتاً: أي)): ات .  
 خلاف بين الخصمين، أو كان           محلَّ ليلُ فإن كان ذلك الد        :   ) ) ينِمصخ الْ  ني علَيه ب  قٍفَت م يلٍل دبِ ( ( 
خلاف بين الخصمين، لم يتفقا على ذلك القياس الحكم في الأصل محلَّوجود  .  

 من  راد إثباته بالفرع ثابتاً بدليلٍ            كم الأصل الذي ي      ناه أن يكون ح      كم الأصل، ومع      لحُ فهذا شرطٌ   
      ب أو س جماع، ويكون         ننص من كتا لبحث                  ة أو إ لخصمين المتنازِعين، لأن ا  ذلك متفقاً عليه بين ا

                                                
  .  وهو لعلقمة بن عبدة )٢/٩١ (»غريب الحديث«أنشده الخطابي في  )١٢٥(
  : بقوله »المرتقى«نظم ذلك صاحب  )١٢٦(

  ومنع غَـضبانَ مـن القَـضاءِ    
  

  س علَيه كَثْرةُ الإعيـاءِ    قي
      طَـشالعو هاطإفر عم الجُوعو      شوـشظَرٍ ين نا عكُلُّمو  

ــياءِ  الأش ــه افت ــاس ــلانَ(لأنَّ   ولا يقَ ــتلاءِ) فَع للام  
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شترط  لم ي  ،  أو إجماع     صقترناً بدليله من ن       الحكم م   - وهو أول المتكَلِّمين       -فإذا ذكر المستدلُّ           ، بينهما 
  .ص الصريح والإجماع الصريح على الحكم يؤمن معه انتشار التراع  الخصم لأن دلالة النموافقةُ

                    رط هذا لئلا يمنع الخصم الحكم في الأصل أصلاً، فينما اشت حتاج حينئذ إلى إثبات الحكم أولاً            وإ
نتقل الخلاف من محله إلى مسألة أخرىبالأصل، في .  

لفُ   وي ب نكر الر  من ي    : فمثلاً  لوس، ويرى أا لا ربا فيها مطلقاً راجت أو لم ترج، ويلحق ا                          ة في ا
           كم الأصل عنده إنما ثبت بدليل ليس محل اتفاق بينه وبين الخصم، فإذا                        العملات المعاصرة اليوم، ح

  حتج نَّ          ا بأ لخصم  ا لدليل سيخاصمه  من                   بذلك ا لخلاف  ا ليست ربوية، فينتقل  لفلوس عنده أصلاً  ا  
  . الخلاف في العملات إلى الفلوس

          .))ىنعلا ما وظًفْ لَضقتنلا ت فَ،اهولاتلُع في مدرِطَّ تنْأَ:  ةلَّع الْطر شنمو(( :قال
))ومنش رالْط لَّعومن شروط العلة: أي)): ة.  
ي  ) ) :   اهولات  لُع في م  د رِطَّ ت نْ أَ ( (  لعلة معناه ملازمتها في                    في معلو  أن تثبت   :   أ لاا، والاطراد في ا

 وجد الحكم ولم توجد العلة            فإن  ،  ذلك مشترط فيها     ملازمتها في النفي، وكلُّ         :   الثبوت، والانعكاس         
ة مقدوح فيها، وإن وجدت العلة ولم يوجد الحكم فتلك العلة مقدوح فيها، وهما قادحان                                  فتلك العلَّ   

  . بالنقضىسميخر بالكسر والآ ىسميمعروفان أحدهما 
وذلك كالإسكار، فكلما وجد الإسكار في شيء وجِد فيه التحريم، فلا يمكن أن يكون المشروب                                 

  .  وجد الحكمةُمسكراً وهو مباح، بل كلما وجدت العلَّ
قض الذي هو     أن لا يكون فيها الن        :   أي  :   ) ) ىنعلا م  ا و ظًفْ لَ ضقتنلا ت فَ :   ( ( طراد بقوله    وقد فسر الا     

ادح من قوادح العلة، وهو أن توجد العلة في صورة ولا يوجد الحكم، وهو من القوادح التي يبطل                                         ق 
  . ا القياس

قصد هنا أن لا تنتقض      ا فقط، لكن ي    ه عدم انتقاض     فالمقصود   ) ) ىنعلا م  ا و ظًفْلَ ( (   :ولا فائدة في قوله
في العلة الاطراد والانعكاس:د هنافي الثبوت ولا في الانتفاء، فيقص   .  

 دجِ  و ةُلَّ الع  ت دجِ  و فإنْ    ، ات بثْ الإِ  ي و فْ في الن   ةلَّع الْ  لَثْ م ونَ كُ ي نْ أَ :     مِكْح الْ  ط ر شنم و :   ( ( قال  
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  )).كمالحُ
))ومنش رالْط صلأي حكم الأ)): مِكْح.   
  . أي أن يكون مطرداً أيضاً)): ةلَّع الْلَثْ مونَكُ ينْأَ((
 ) ) ف  فْي الن ثْ الإِ  ي وب أي مطرداً منعكساً، فمن شرطه الاطراد والانعكاس، فهو تابع للعلة في                         ) ) :   ات

  . وإن انتفت انتفى كم الحُدجِ وةُلَّ العتدجِ وفإنْ النفي والإثبات
فلو ذُالسابقغنٍ عن الشرط وهذا الشرط م ر هذا الشرط وحده لكفىك .   

لإسكار                        وذلك مثل الإسكار، علة لت           حريم الخمر، فمتى وجد الإسكار وجد التحريم، ومتى انتفى ا
  .انتفى التحريم

واحدة منها انتفاء الحكم، كانتقاض الوضوء                   ةلَّ متعددة لم يلزم من انتفاء ع           وإن كان للحكم عللٌ       
بالبول والغائط والنوم وغير ذلك، فأية واحدة وجدت رتب عليها النقض .  

أن الحكم مرتب على        :    بالعلة، أي     يريد ذا زيادة تعريف          ) ) :   مِكْحلْ ل ةُبال ج هي الْ   ةُلَّعالْ  و ( ( :   قال  
  .العلة، فمتى وجدت وجد الحكم ومتى انتفت انتفى الحكم 

  . ة فهي علامة عليهكم مرتب على العلَّ الحُأنَّ :أي)): والْحكْم هو الْمجلُوب للْعلَّة((: قال
عليل، وذلك كخروج       ح للت  أن تكون قاصرة فتصلَ       نمكة ي  العلَّ  ن اتين الجملتين أنَّ      بي ي وهنا أراد أن        

  فقد دلَّ   ،  من أحد السبيلين     جسِالن       ن لعلَّ         الدليل على أ  مختص بما   ذا ه    ولكن  ، ةه ناقض للوضوء وهو ا
ة على مورد النص فلا         فيه هذا العلة، فلا توجد هذه العلة في غير هذا المحل، فالعلة هنا قاصر                         وردت     

  .يلحق به غيره 
أما العلة المتعدية فهي التي توجد في غير محل النص، فيمكن أن يلحق به غيره، كالإسكار في الخمر،                

  . فإن الإسكار قد يوجد في غير مشروب العنب فيلحق به
   .؟ ة القاصرة تصلح للتعليل أو لالَّهل الع: وهذا محل خلاف

   فقد ذهب   ةُ المالكي   والش  إلى صحة التعليل بالعلَّ      ةُافعي          والحنابلةُ    ةُة القاصرة، وذهب الحنفي       ة لَّ إلى أن الع
لا تصلُ      لقاصرة  خ          ا أن  وا  فرأ للتعليل،  لن    رح  ي   وج ا أ قض        جس من  نا لبدن  من ا مكان  ذا       إ للوضوء   
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شرحو قَراتالحَامِ إم ر١٠٥    ينِم 

   . تفاحش، فمن استاك فخرج الدم من لثته فتفاحش فذلك ناقض عند الحنابلة والحنفية
ولا ينقض    ، ح فخرج دم من ساقه أو من يده فإن تفاحش نقض عند الحنابلة والحنفية                     رِومثله من ج 

  . ة القاصرة تصلح للتعليل عندهملَّ الععند المالكية والشافعية، لأنَّ
  


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شرحو قَراتالحَامِ إم ر١٠٦    ينِم 

 البابرشالرابع ع:والإباحةُ الحظر   
رع ما كان قبل ورود الش          :    أي  ؛  بعد الإباحة الأصلية       ، تحريم  لورود الحظر وهو ال          عقد هذا الباب      

  . الإباحة والجوازأصل على 
  . الخلافية عند الأصوليينةلَّالأد الذي هو دليل من ،ويقصد ذا ذكر الاستصحاب

لْ  م أَ و ( ( :   قال   لن  نمفَ   : ةُاح ب الإِ   و رظْحا ا لْ   اءَ يش الأَ  نَّ  إِ ولُ قُ ي ن م اسِ  ا  هتاح ب ا أَ  م لاَّ  إِ رِظْح علَى ا
الشرلَنْإِفَ ،ةُيع مي وجدي الشرِ فيعةم ا يلَى الإِلُّدع باحةي تمسالأَ بِكلِصو هالْو ظْحر(( .  

ها مملوكة للغير، فهي من       ها المنع لأن    لِّأن الأصل في الأشياء كُ           يرى    ) ١٢٧( يقصد أن بعض الأصوليين       
وهذا القول ضعيف جداً لأن االله            ، سبحانه وتعالى، فما لم يأذن فيه منها فهو على أصل الحظر   لك االله م 

 في حركات المكلف وسكناته  فالأصلُ، ]٢٩:بقرةال[ Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾Z  ]  :يقول
   . على تحريمه ليلُ الدلَّ إلا ما د،وتصرفاته الإباحة

 هرظَا ح  م لاَّ  إِ ةاح ب ا علَى الإِ   هن  أَ اءِ يِش في الأَ   لَص الأَ  نْ  أَ وه و   : ه دض بِ ولُ قُ ي ن م اسِ  الن  نم و ( ( :   قال  
الشرع(( .  

الجمهور، وهو أنَّوهذا مذهب ١٢٨( رع الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما حظره الش( .  
  

                                                
 ،حامد والحلواني من الحنابلة وأبي يعلى وابن ، وأبي بكر الأري من المالكية،وهذا قول ابن أبي هريرة من الشافعية )١٢٧(

   .  ومعتزلة بغداد، وبه قال الشيعة الإمامية،وقول بعض الحنفية
  الأصل في جميع الأعيان الموجودة على اختلاف أصنافها وتباين أوصافها أن تكون حلالاً فاعلم أنَّ : "قال ابن تيمية )١٢٨(
للآدميينطلقاًم ،لابسته وأن تكون طاهرة لا يحرم عليهم ما ومباشرتها ومماسها وهذه كلمة جامعةت،وقضية ،ة ومقالة عام 

 ةٌ عليها أدلَّ وقد دلَّ،حصى من الأعمال وحوادث الناسريعة فيما لا ي الش يفزع إليها حملةُ، واسعة البركة، عظيمة المنفعة،فاضلة
واْ ﴿  : المنظومة في قوله تعالى، سبيل المؤمنين واتباع، وسنة رسوله،وهي كتاب االله، ريعةعشرة مما حضرني ذكره من الشيعأَط

نكُمرِ مي الأَملأُوولَ وسواْ الريعأَطو ٥٩:النساء[﴾ اللّه[ واْ﴿: وقولهنآم ينالَّذو ولُهسرو اللّه كُميلا ومإِن ﴾]ثم  ]٥٥:المائدة
  ).٥٤٢ -٢١/٥٣٥ (»مجموع الفتاوى«. ثم ذكر هذه الأدلَّة العشرة" ر ومناهج الرأي والاستبصا،مسالك القياس والاعتبار
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شرحو قَراتالحَامِ إم ر١٠٧    ينِم 

   .ليل يأتي الدبين الأمرين حتى :)١٢٩ ())ومنهم من قَالَ بِالتوقُّف:((قال
  ا قبلَ                         ولكن االله لأن    ورود الشرع الإباحة،              الراجح الإباحة، فالأصل في الأعيان والأفعال المنتفع 

n         m     l     k   ]  : يقول و، Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾Z  ]  :يقولتعالى 
     y     x           w     v     u     t     s     r     q       p   o Z  ]   هذا على    فدلَّ  ،    ] ١٢-١٠الرحمن 

  .كل ذلكإباحة 
إِنَّ أَعظَم الْمسلمين         : "   حلالاً، قال     م الإنسان      حرتى ي ح عن الأحكام   التنقير عن  ولهذا ى النبي

                  هأَلَتسلِ مأَج نم مرفَح ، مرحي ءٍ لَم ىش نأَلَ عس نا ممرواالله تعالى يقول       ، ) ١٣٠(   " ج  :     [  ~
 ©     ̈      §       ¦     ¥     ¤       £     ¢     ¡     �  ´     ³     ²     ±     °       ̄      ®     ¬     «     ª    

 µ ¶ Z  ]    مسكوت عنه فهو على أصل الإباحة،            فجعلها من العفو الذي هو المباح، فكلُّ             ؛   ] ١٠١: المائدة 
 ، فإن تمحض ضرره كان على التحريم           ها ما لا نفع في     هذا في الأعيان والأفعال المنتفع ا، وأم                    ومحلُّ  
  ها لقول االله تعالى       الخبائث كلُّ    ومنه :     [  K     J     I     H     G     F       E     D

  X  W  V  U  T  S   R  Q  P  O  N  M   L
  Z   YZ ]١٥٧:الأعراف[ .  

بِ حصتى اس نعم و :   ( ( قال   لْ  ا لد  مِ د ع دن ع لَص الأَ  بحصتس ي نْ أَ   :  الذي يحتج بِه     الِ ح ا  يلِل  ا
الشرعي(( .  

أصوليٌّ      مصطلح  ع        وهو  ا نو أ من  لنوع  ليلٌ     ةلَّ د الأ    د وهو  من      ،  وهو  عقلي،      لأد لمختلف في   ةلَّ ا ا  
  . الاحتجاج ا

إثبات ما ثبت في الماضي في الحال، فما               :    به طلب الصحبة، والمقصود        :   والاستصحاب أصلاً معناه       
ي    -ثبت له وصف في الماضي يستصحب له         لوصف      :   أ  حتى يأتي ما يغير      -يحكم بصحبته لذلك ا

                                                
  ) .١/٥٢( لابن حزم »الإحكام«.  وهو مذهب الظاهرية وغيرهم )١٢٩(
   . من حديث سعد بن أبي وقاص )٢٣٥٨، ١٣٣، ١٣٢(ومسلم ) ٧٢٨٩(البخاري  أخرجه )١٣٠(
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شرحو قَراتالحَامِ إم ر١٠٨    ينِم 

  .  حاله
يحتج بِه           ومعن  :   ( ( قال   لذي  بِ الحَالِ ا استصحا ي   :   ى  ليلِ         أنْ  لد ا عند عدمِ  ستصحب الأصلَ 

يرعالش.((  
لتزم الحال التي سبق أن ثبتت للشمعناه أن ييء حتى يأتي ما يغي       هو  :   قال في تعريفه     ره عنه، ولذلك ي

الأصل بقاء ما كان       " :   وهذا معنى قولهم       ؛   ما ثبت في الزمن الماضي باق في الزمن المستقبل                الحكم أنَّ    
، " الأصل براءة الذمة         " :   ، وقولهم    " مرت بمحقق لا تبرأ إلا به        الذمة إذا ع    ":  ، ومعنى قولهم"على ما كان

  .فقواعده كثيرة 
  : والاستصحاب أنواع

ليه           :  حتى يرد الدليل الناقل عنه           استصحاب العدم الأصلي       : النوع الأول         وهذا الذي أشار إ
الأصل في   :   ، فيقال   ) ) ستصحب الأصلَ عند عدمِ الدليلِ الشرعي           أنْ ي   ( ( :    بقوله  االله  ؤلف رحمه   الم  

ذا النوعالأشياء الطهارة، فإن جاء دليل ناقل عن ذلك أُخذ به، وج مهور أهل العلم يأخذون .  
 على ما مضى من      كاستصحاب الطهارة بناءً        : رع على ثبوته ودوامه          الش  ما دلَّ   :   النوع الثاني      

                      ا فطرأ عليه شك في تلك الطهارة، فذلك الش ك عند الجمهور    الوضوء، فمن كان على طهارة موقن
 العارض ك وقد ذهب المالكية إلى أن ذلك الش،ك اليقين لا يزال بالش لأنَّ،غير ناقض للطهارة السابقة

الأصل أن    :   قبل الطهارة، فيقولون         ناقض، وأخذوا باستصحاب أمر آخر، وهو استصحاب ما كان                        
 ،الإنسان غير متوضىء، وقد توضأ، لكن وضوءه الآن مشكوك فيه، فلا ينقل عن الأصل المقطوع به                                 

ر الأصل في من تطه     :   مهور يخالفوم في ترتيب هذا الدليل فيقولون               وهو أن الأصل عدم الطهارة، والجُ  
 لأنه ورد فيه النص وهو قول      سِسووتلفون في حال المُق الناقض، ولا يخأن يبقى على طهارته حتى يتحقَّ

 حتى  ف رِ فلا ينص   ذلك  دج  و نم فَ ، هلات م وهو في ص   كُ ي أحد  و بين أليت   فس ي يطانَ الشإنَّ ":  النبي
يسمعص وترِاً أو يجد ١٣١( " اًيح( .   

العلماء الخلاف في هذه المسألة فقالوقد نظم أحد :  
                                                

  . لم أجده ذا اللفظ، وأصله في الصحيح )١٣١(
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شرحو قَراتالحَامِ إم ر١٠٩    ينِم 

 كــش ــنقُضالـ ــداث لا يـ   في الأحـ

  عكس الـذي أشـياخنا قَـد رضـوا           

    
    ــهــا قُلتقَــالَ م ــنم منــهوم  

ــضوا    غمقضِ فَــلا تــن ــن عــدمِ ال م  

    
ــاإلا  ــذي لمـ ــدليلُ الـ ــه الـ    فيـ

    ضــي ــدي أبـ ــه للمهتـ   منهاجـ

    
  يعافـــانُ والـــشعموالن ـــدأحم  

    ــي اعــثُ والأوز ــنقَض: واللي لا ي  

    
ــحاق ــشك، إسـ ــوؤنا بالـ   لا: وضـ

    ــو ضــذَا الو ه ــورِي ــنقَض، والثَّ ي  

    
  ناشــدتكُم يــا إخــوتي روا لمــا   

    تـــهدقَي»اقـــوا»المَـــوعرِضلا ت   

    
  .   من المالكية:أي): ومنهم. ( يقصد المالكية): عكس الذي أشياخنا قَد رضوا(
 من الشرع لزمه أن يعمل          فمن بلغه دليل: استصحاب الدليل مع احتمال المعارض: لنوع الثالث ا
 دليل صح   ولو احتمل أن يكون له معارض، ولا يجب البحث عن المعارض على الراجح، فأي                                 ، به 

   عندك عن النبي     مدلوله راجح في حقِّ        لأنَّ  ،  به خذُ  لزمك الأ            جح،   لا را   ك، والعمل بالراجح واجب
  . ولا يلزم البحث عن المعارض على الصحيح

وذلك إذا انعقد الإجماع على حكم في               :   استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف             :   النوع الرابع       
 أنواع    ، وهذا هو أضعف       وحصل الخلاف في حالٍ آخر، فيستصحب حال الإجماع لحال الخلاف             حالٍ

ما انعقد في حال، والخلاف حصل في             الإجماع إن      ء، لأنَّ    قها من الفُ   ل به إلا قليلٌ    الاستصحاب، ولم يقُ       
حال آخر منافع عليه له، فلا يجممكن أن ينقل الإجماع إلى الأمر الذي لم ي .  

  

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شرحو قَراتالحَامِ إم ر١١٠    ينِم 

 البابالخامرشس ع: ترتيبلَّ الأدة  
  . ما هو ظني منها و فيما يبدأ به منها، وما هو قطعيةلَّالأدعقد هذا الباب لترتيب 

  . ))يفخا علَى الْهن ميلج الْمدقَيفَ :ةُلَّدا الأَمأَو: ((فقال
  واضح   هو    فالجلي  ف   ،  المتفق على دلالته      ، لالة  الد م على الدليل الخفي الذي يختلف الناس في               هو مقد

  . ومعناهدلالته
 أي القطعي منها مقدم على الظني، والمقصود               ) ) : نِلظَّ ل بِوجِ م علَى الْ   مِلْعلْ ل بوجِ مالْ  و ( ( :   قال  

في الورود فهو مقدم على الظني فيهبذلك القطعي   .  
     احتمالات    وهنا أربع  :     ل الأو   :      ليل قطعياً في دلالته وقطعياً في وروده، فهذا أبلغ                    أن يأتي الد   ةلَّ الأد 

  . وأقواها
ولكنه ظني في      -تواتر  الم  ديث  الح  ية من كتاب االله أو         كالآ    –روده     ليل قطعياً في و    أن يأتي الد      :   ثاني ال  

دلالته، فدلالتوهذا يلي سابقهةه على المعنى المقصود ظني ، .  
، فهذا الذي      لالة  الد   في  ه صريح لكن و ، حديث ظني     لالة  الد  الورود قطعيظنيليل أن يأتي الد: الثالث

  . يليه في المرتبة الثالثة
ه مع ذلك دلالته غير صريحة،          والورود، حديث ظني في الورود ولكن                  لالة  الد    أن يكون ظني     :   رابع  ال  

  . فهذا في المرتبة الرابعة
لنطق  ) ) :   اسِ يق علَى الْ   قطْالن  و ( ( :   قال   لن      :   ا ص من كتاب أو سنة، فهو مقدم على           المقصود به ا

  .يضاً  أالقياس، ومثل ذلك الإجماع فهو مقدم على القياس
 ، والقياس    على القياس الخفي        الجلي  م القياس    قدكذلك ي   ) ) :   يف علَى الخَ   يلج الْ  اس يقالْ  و ( ( :   قال  
لَى، كقياس الضرب على التأفيف، فهو مقدم على القياس الخفيالجليهو قياس الأَو  .  

 ةلَّ الأد   ل بدليل واحد فترتب         ه عند وجود الجميع أو عند التعارض، فإذا أردت أن تستد                         وهذا محلُّ    
، وبعض الأصوليين يبدأ        ليل من الإجماع       ثم الد   ، ليل من السنة     ثم الد   ، ليل من الكتاب     الد تبدأ ب   :   هكذا   
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  ..  ثم بخفيه وهكذا، دائماً، ثم بعد هذا بجلي القياسلالةالدبالإجماع أولاً، لأنه لا ينسخ، ولأنه واضح 
 ثم ، -وهو القطعي كما سبق     –تعارض دليلان فأقواهما الذي يؤخذ به                 وكذلك عند التعارض إذا            

النثم ، مقدم على القياسص  الجلي مقدم على القياس القياس الخفي.  
  . ))الُح الْبحصتسي فَلاَّإِو طقِالن بِلُعمي لَص الأَرغيا ي مقِطْ في الندجِ ونْإِفَ(( :قال
))ا مغييرأي ينقل عن البراءة الأصلية )): لِ الأص.  
  .  هو البراءة الأصليةأي يؤخذ بالاستصحاب حينئذ، والحالُ)): الُ الحَبحصستيوإلا فَ((

  

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 البابرشالسادس ع: فْ المُروطُشيت  
لإفتاء مصدر                    لإلزام،            إذا أخبر بالحكم ا        )   ىأفت  ( عقد هذا الباب للإفتاء، وا لشرعي لا على وجه ا

 Z  |     {           ~     �     ¡     ]   : قال تعالى    .   هو المستفتي  : ائل، والسائل السهو الذي يجيب:والمفتي 
  . تياالفتوى والفُ: قالوي. تتطلبان الفتوى: أي ]٤١:يوسف[

 لَام كَونَكُ ينْأَو ،باًهذْم ولافاًخ ،عاًرفَ ولاًص أَهقْفالْ بِماًالْ عونَكُ ينْي أَتفْم الْطر شنمو: ((قال
من النحوِ، واللُّغة، ومعرِفَة الرجالِ،  امِكَح الأَاطبنته في اسيلَ إِجاتحا يم بِفاًارِع ،ادهت في الاجةلَالآ
ويرِسِفْتالآي الْات ارِودي الأَةف امِكَح، الأَوخالْارِب رِاودةف ايه(( .  

 ) ) الْ  بِ ماًالْ عقْفأي  :   ) ) ه :        نافي ذلك أن يكون جاهلاً في جزئيات أخرى من                   فيما يفتي فيه منه، ولا ي
ا لقول االله تعالىالفقه، فالجزئي ًة التي يفتي فيها يجب أن يكون عالما:   [    V   U   T  S  R    Q  P

   a     ̀      _   ^  ]       \  [  Z  Y   X  W     l           k     j     i     h     g     f     e               d     c         b  Z 
  . ]٣٦:سراءالإ[ Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁZ]  :، ولقوله تعالى ]٣٣:الأعراف[

  . بأدلته: أي عالماً بأصوله، أي)): أصلاً((
))فَوأي)): اًرع :اشئة عن تلك بفروعه النةلَّالأد .  
))اًلافَخو مذهغَ والخلاف في داخل المذهب، وهذا الذي قاله                     لي  في الخلاف العا      : أي  )) :   اًب يرشرط  

   ففي كل مولا في أيام أتباعهم، وإنما              ،  ولا في أيام التابعين         ،  فليس كذلك الحال في أيام الصحابة             ، ت 
  . يذكر ذلك المتأخرون نظراً لتعصبهم للمذاهب

))أنْوكَكونَ ي لَ الآلَامةفي الاجت هاد:((    غةاللُّ ن يكون عالماً ب      أوط الاجتهاد، ب         شر أي أن يكون تام 
ع دلالاا، ولا               اسخ والمنس    الشرعية، وبالن       ةلَّ الأد  العربية، وبطرق دلالتها، وعالماً ب                 وخ منها، وبأنوا

 ق بالمسألة التي يفتي فيها بالخصوص، فإن كان جاهلاً في                    الكمال في ذلك، بل ما يتعلَّ          شترط بلوغُ   ي
      لتي ي لإفتاء في تلك           غةاللُّ  ، أو بطرق دلالتها أو بمعانيها في              ةلَّ الأد   من  فتي فيها  المسألة ا ، فلا يجوز له ا
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  . المسألة
       الإنسانَ     وأنَّ   ، ؤ الاجتهاد     ومن هذا يؤخذ تجز  مكن أن يكون مجتهداً في مسألة واحدة، ولا يتقن                   ي

  . الاجتهاد في غيرها
 في  في استخراجها من أدلتها، والاستنباطُ             : أي  ) ) :    الأحكامِ    اط نب في است   إليه  ج احتا ي م بِ اًفَ عارِ  ( ( 

ة القَالأصل استخراج الماء من البئر البعيدعالأحكام من أخذُ:  به هنا ر، والمقصود ةلَّالأد.   
اه االله استنباطاً في كتابه بقولهوقد سم:  [ b     a     ̀      _           ̂        ]    \  [  Z c  e     d    

o  n  m  l  k  j   i  h  g     fZ ]٨٣:النساء[ .  
  . ر في المعنى منها من قواعده وما يؤثِّ:أي)): من النحوِ((
))ا، ومثلُ علمِ: أي)):واللُّغةمفردا ذلك الد لالات البلاغةي .  
  . صال الإسناد وانقطاعهعلم ات حتى ي، وطبقات، وتعديلاً،أي تراجمهم جرحاً)): ومعرِفَة الرجالِ((
))يرِتفسِو الوارِالآيات دفي الأحكامِة  :((ولا ي  اه شترط استظهار           فيجوز أن يكون لا يحفظ آيات ، 

الأحكام، ولكن١٣٢( لع عليها فيعرف ما ورد فيها من الأحكام مطَّه( .  
)) و   الوارِ    ارِ الأخب  د ة ف ايه   : ( (                         لعاً عليها  طَّوهي أخبار الأحكام، أدلة الأحكام من الحديث، فيكون م
  .  ولا استظهاره لها عن ظهر قلب،شترط حفظه لهاولا ي

     وهذه الش             تهد المطلق، ولا يروط هي شروط ا   ا، ومثلُ       شترط لكل مفت ذلك المفتي      أن يتصف 
                 ترجيح، أو مجتهد تخريج، أو كان متبصراً، أو كان                    في داخل مذهب من المذاهب، سواء كان مجتهد 

  . الشروطشترط تحقق كل هذه تيا، فلا يمجتهد فُ

                                                
لا يشترط حفظُه للقرآن، ولا حفظُه لآيات الأحكام منه، بل العلم بمواضعها : قال قوم من الأصوليين " : قال ابن جزي )١٣٢(

أن الأحكام قد تخرج من غير الآيات المعلومة فيها، فيضطر إلى : أحدهما :لينظر فيها عند الحاجة إليها، وهذا خطأ من وجهين
:  "   االله لا ينبغي أن يكون إماماً في دين االله، كيف وقد قال رسول االله أن من زهد في حفظ كتاب : والآخر .حفظ الجميع

كتاب االله هو حبل االله المتين، وصراطه المستقيم، فيه خبر من قبلكم، ونبأ من بعدكم، وحكم ما بينكم، من تركه من جبار 
  . " ن تركه وابتغى الهدى من غيره، وحسبك هذا الوعيد لمَ"قصمه االله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله االله 
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شترط لوجوب الإفتاءوي:  
 أن يكون ذلك في مسألة قد نزلت، فالمسائل التي لم تترل بعد لا يجب على المفتي  أن يعمل ذهنه  )١

هل نزلت؟، فإن كانت قد           :   " ويكد لاستخراج حكمها، وقد كان مالك إذا سئل عن مسألة يقول                      
   ا، فأولئك أدرى بحكم ما                      قد نزلت    ا باالله عليها، وإن لم تكن         نزلت استعنفإن لها رجالاً يعاصرو

أرأيت إن كان        :    الذين يقولون      ) ١٣٣( "   الأرأيتيين     دعك من    :   " ويقول     ) تأرأي    ( وكان يكره      " .   عاصرهم  
  . كذا لأمر لم يقع

٢ (ف لا يلزمه الاجتهادفاً لأن غير المكلِّكلَّأن يكون م .  
 النازلة     ائل ليس صاحب    حكم له، فإن كان الس        ق به  أو يتعلَّ   ، ازلة   الن  ه صاحب وأن يكون سائلُ      )   ٣

   .  به، لم تلزم إجابتهقوليس له اتصال به، ولا تعلُّ
وقد نظم أحدلماء هذه الشروط فقال الع:  

 ــأله ــد سـ ــف قَـ ــارف مكلَّـ   وعـ

    ــه ــب ل ــذي يجِ ــنِ ال ع ــف   مكلَّ

    
ــة   ســـائلُه خـــاف فَـــوات النازِلَـ

ــه أن يجيـ ـ    ــتم علي ــائلَهح س ب  

    
  


  

  
  
  

                                                
 :فَقَالَ.  سأَلَ رجلٌ ابن عمر رضى االله عنهما عنِ استلاَمِ الْحجرِ :عنِ الزبيرِ بنِ عربِى قَالَ) ١٦١١( أخرج البخاري )١٣٣(

 ولَ اللَّهسر تأَير  لُهقَبيو هملتسقَالَ. ي:قُلْت :تأَيأَر تمح؟ إِنْ زتبإِنْ غُل تأَيلْ  " : قَالَ؟ أَرعاج)تأَينِ،)أَرمبِالْي   تأَير
 ولَ اللَّهسر لُهقَبيو هملتسرجب في   ".!ي ١/٢٤٤ (»جامع العلوم والحكم«قال ابن(" لك يكون لا أن :عمر ابن ومراد هم 

 ،المتابعة لىع التصميم على العزم ريفت هفإن ،وقوعه قبل هرِتعس أو ذلك عن العجز فرض إلى حاجة ولا،  بالنبي الاقتداء في إلا
   ." والجدال للمراء لا ،لِللعم كان إذا دحمي ماإن العلم عن والسؤال ينالد في هالتفقُّ فإنَّ
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 البابرشالسابع ع: فْستَ المُروطُشيت  
   .عقد هذا الباب لشروط المستفتي بعد أن بين شروط المفتي

د مجتهد غيره،    قلِّفلا يمكن أن ي       : ) ) يدلقْ الت  لِه  أَ ن م ونَ كُ ي نْ ي أَ تفْتسم الْ  وط  ر شنم  و : ( ( فقال  
   تهد يجب لش                    عليه فا لجهد ليصل إلى ظن في الأحكام ا رعية، ويجب عليه أن يعمل          أن يبذل هو ا

                         تهد المطلق، وأمبمقتضى اجتهاده، فلا يحل له تقليد غيره، وهذا في ا    تهد المقيها، د بأنواعه كلِّ     ا ا
 بالنسبة   د كذلك في التصحيح والتضعيف        قلِّالأصول، ويمكن أن ي         أو في     في القواعد      دفيمكن أن يقلِّ    
   .وايةرح والتعديل لأن ذلك مرجعه إلى الرد في الجَقلِّن يأللأدلة، ولا بد 

  .  من أفتاه، وذلك هو من تحققت فيه الشروط السابقة: أي)):فَيقَلِّد الْمفْتي في الْفُتيا(( :قال
قلِّوكل م     قال شيخ الإسلام ابن تيمية        يختار من يستفتيه، كما      به   من الاجتهاد      زءٍ د فإنه يتوافر فيه ج  

:  "ما ممن الاجتهاد، وحظُّ إلا وله حظٌّن أحد العام من يستفتيهبه يختار ما  من الاجتهاد هو ي " .  
ستفتى إلا هو، فإنفليس أحد منصوباً للفتوى بعينه لا ي       فتيه، وذلك     ما يجتهد المستفتي حتى يختار من ي

منهاجتهاد .  
     قلِّداً،            ، هدليل   معرفة   أخذ من قول غير المعصوم من غير            لا :   وتقليده معناهفإن عرف الدليل لم يكن م 
  .  إذا كان عاجزاً عن استنباط الحكم من الدليل،وإنما يكون تابعاً

))لَويلْ لَسعنْ أَمِاللِّقَ يأي)): د :تبة الاجتهاد أن يقلد غيرهليس لمن بلغ ر .  
د غيره، و ذلك لما روي          قلِّ له أن ي   اتهد    أثبتت هذا القول، و هو أنَّ            خةٌهذه نس: ))يقَلِّد: وقيلَ((

اجتهادهم من عدولهم عما رأوه راجحاً تقليداً للأئمة                       عن بعض الصحابة رضوان االله عليهم مع            
         ،و عثمانَ، و علي ،حين سئل عن فتيا، قال               كعمر عمر لذلك فإن ابن   "   :           قَلَّداذهب إلى هذا الذي ت 

، فالذي تولى أمر الخلافة هو الذي يفتي للناس، وبقوله يؤخذ إذا كان                            " ! الأمة فاجعلْها في عنقك        أمر  
    .من أهل الاجتهاد و العلم


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شرحو قَراتالحَامِ إم ر١١٦    ينِم 

 البابرشالتَّ :الثامن عقليد  
   . عقد هذا الباب للتقليد

لازمة قول الغير، كأنه          م :   هنا و المقصود به    ، إذا جعل في عنقه قلادة "قلَّد الشيءَ"مصدر : و التقليد
من أُتي على غير      : "  أنه قال     ) ١٣٤( » سنن أبي دواد      « في    عنقه ما تحمله، لما ورد عن النبي              جعل في  

  ".ت، فإثمه على مفتيهثَب
  . بقول غير المعصوم من غير معرفة دليله الأخذُ: و التقليد هو 

  .تقليداً ، لا يكونفالأخذ بقول المعصوم مطلقاً
ن     بقول غير المعصوم مع معرفة دليله لا يكون تقليداً                  و الأخذ     تباع للدليل        ما له، و إ فغير    ، هو ا

المعصوم حينئذبمابلِّ م ١٣٥( بلغك غ لذلك الدليل، و أنت أخذت( .  
 بادة البحتريو التقليدلا يكون إلا عن جهل، و لهذا قال أبو ع :  

 ـ     ـعــرف العــالمونَ فَــضلَك بِالـ

   ـع  ــم و قَـ ــد ل ــالُ بِالتقلي الَ الجُه  

    
فقلدوهم في    ) :   وقَالَ الجُهالُ بِالتقليد    (  . عرفوا فضلك بالعلم،من كان من أهل العلم:، أي)العالمون(
   .ذلك

  .))ةجلا ح بِلِائقَ الْلِو قَولُبقَ :يدلقْالتو((: قال
   . قولُه لأَنْ يقبلَ من كان أهلاً : أي:))قَولِ القَائلِ((

))ةجأي:))بِلا ح : ليلمن غير معرفة الد .  
هذا غير صحيح، فقد ذكرنا أن التقليد               و ) ) : ا يدلقْى ت مس ي   يبِ الن  لِ و قَولُبا قَذَى هلَعفَ((: قال

 . معرفة دليله لا يكون إلا بأخذ قول غير المعصوم من غير

                                                
   . "مه علَى من أَفْتاه بِغيرِ علْمٍ كَانَ إِثْيمن أُفْت: "ولفظه )٣٦٥٧( برقم )١٣٤(
هو أن : التقليد عند جماعة العلماء غير الاتباع، لأن الاتباع)" ٢/٣٧( »جامع بيان العلم« في قال ابن عبدالبر رحمه االله )١٣٥(

  ."أن تقول بقوله وأنت لاتعرفه ولا وجه القول ولامعناه: والتقليد. تتبع القائل على مابان لك من فضل قوله وصحة مذهبه
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شرحو قَراتالحَامِ إم ر١١٧    ينِم 

لا تدري    :    أي  ) ) : هالَ  قَ ني  أَ ني م  رِ د لا ت  تن أَ ل و ائ قَ الْ  لِ و قَ ولُ ب قَ يدلقْ الت  : الَ  قَ ن م مهنم و  ((:قال 
هل له فيه حة أم لاج . 

  . ))يداًلقْ تهلو قَولُبى قَمس ينْ أَوزجيفَ ؛اسِيقالْ بِولُقُ يانَ كَ يبِ الننَّا إِنلْ قُنْإِفَ (( :قال 
النبي   فل١٣٦( في حكم اجتهادهاخت( .  
، ظني   ، والاجتهاد      ه يأتيه الوحي من عند االله، و الوحي قطعي                لا يجوز له الاجتهاد، لأن            :   فقيل 

الظني بالوحي القطعي من استبدال الأدنى بالذي هو خيرواستبدالُ الاجتهاد .  

، ] ٤٤: النحل  [   ) ١٣٧(   Z 8     9     :     ;     >   ]   :   ، لقول االله تعالى         بل يجب عليه الاجتهاد       :   و قيل  
 ه ولأن     ، ] ١٠٥: النساء   [  Â     Á            À  ¿   ¾   ½ Ã     Ç     Æ     Å     Ä     Z ]  :ولقوله تعالى

  .  عليها بالوحيليها بالوحي، و في أمور لم يقراجتهد في أمور أُقر ع
   :  عليها في الاجتهاد، منهاو الأمور التي لم يقَر

́     µ  ]     :   فقد قال االله في ذلك     أسرى بدر ،فداءُ) ١      ³     ²     ±       °     ̄        ®                       ¬     «
¶¸¾  ½  ¼   »  º  ¹  ¿  Â  Á  À  Z  ]٦٧:الأنفال[  .  
فقال االله      ليةُ القوم من قريش ،       كتوم ، عندما أتاه وفي مجلسه ع       م  أم ما حصل له مع ابنِكذلكو) ٢
  .]٣-١:عبس[ Z!  "  #  $  %  &  '  )  (  *  +  ,  ]  :تعالى 
في ذلك      ه في معذرة المنافقين حين أقسموا له في رجوعه من تبوك، فعاتبه االله                         ذلك اجتهاد   لُومث) ٣

 W     V     U       T     S     R     Q     P     O     N     M     L     K Z ]   :   بقوله  

 . ]٤٣:التوبة[

                                                
 هاعبات اعلين واجب  هلأن ،اًجد ليلةٌقَ الخلاف ةُرمثَ : " ٣٨٧ ص »إجابة السائل« في  قال الصنعاني رحمه االله)١٣٦(

لما والانقياد بِ مكَحه. "   
: " ، وقال  "القرآن من فهمه امم فهو  االله رسول به حكم ما لُّكُ: "  بل قد قال الإمام الشافعي رحمه االله تعالى )١٣٧(

:"   قوله هذا ويؤيد: " )٢/٣٣٠( »الإتقان«قال السيوطي في " . جميع ما تقوله الأمة شرح للسنة، وجميع السنة شرح للقرآن
   .)١/١٦٥( »الأم«أخرجه الشافعي في " كتابه في االله حرم ما إلا أحرم ولا ،االله أحل ما إلا أحل لا إني
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شرحو قَراتالحَامِ إم ر١١٨    ينِم 

٤   (       وكذلك تحريمه لأمت ه م             إبراهيم لإرضاء أم هات المؤمنين، و بالأ        اريةَ أم لإرضاء حفصة،     : خص 
  .]١:التحريم[  Z  .   /    0      -  *    +  ,(!  "  #    $  %  &  '  )]  :يهأنزل االله ف

ها ج زو    مع زيد بن حارثة، وكان رسول االله              وكذلك ما حصل في قصة زينب بنت جحشٍ) ٥
نيا والآخرة، فهو          في الد   ، و أن زينب زوجة النبي            أن ذلك النكاح لن يستمر           لزيد، ثم أتاه الوحي          

و، فيقول   زينب فتشكُ    ذلك عن طريق الوحي، و مع ذلك فكان زيد يأتيه يشكو إليه، و تأتي                          يعلم  
، و هو ما أوحاه        ] ٣٧: الأحزاب     [  M       L     K     J   I  H  G  F  E  D  C Z ] : لزيد 

  . فقال االله في ذلك هذه الآيات من سورة الأحزاب االله إليه من أا ستكون زوجته في الدنيا والآخرة،
   : في أمور الدنيا  النبي  قد اجتهد

يا رسول االله     :   "   باب بن المنذر      تليه، و لذلك قال له الحُ كاجتهاده يوم بدر في الترول على البِير التي
بل هو الحرب     :   "   ، قال    "  أُنزل إليك ؟       الرأي و الحرب و المكيدة، أم وحي    ، أرأيت مترلك هذا، أهو

العدو، و      ، و أمره أن يترل على آخر بِيرٍ، مما يلي                ) ١٣٨( " لٍ ترِليس هذا بم    :   "   ، فقال   " و المكيدة      و الرأي    
  . أن يغور الآبار الأخرى، ففعل

  . )١٣٩( " أَنتم أَعلَم بِأَمرِ دنياكُم ":  قالو، ر شيئاًغيالنخل، و ذكره أنه لا ي يه عن تأبير: ومنها
، بل لابد أن يأتيه الوحي بعد             ى الخطأ قطعاً   عل   ، لكنه لا يقر    صولُ  الاجتهاد منه       ح :   فالراجح    

 الأخذ بقوله حتى لو كان من          :   وزيادة لأجره، لكن مع ذلك               رفع لدرجته،      :   اجتهاده، واجتهاده           
  . لأنه معصوم لا يمكن أن يقر على الخطأ  تقليداًىسمياجتهاده لا 

  


  
  

                                                
   ) .٣/١٦٨( أخرجه ابن إسحاق )١٣٨(
  ) .٢٣٦٣( أخرجه مسلم )١٣٩(
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شرحو قَراتالحَامِ إم ر١١٩    ينِم 

 البابرشالتاسع ع:هادالاجت   
  .لاجتهاد عقد هذا الباب ل

 : هو الطاقة والوسع، وأما الْجهد بالفتح               : والْجهد   ،  بذل جهده    :   بمعنى  ) اجتهد  ( مصدر   :   لاجتهاد   ا و 
كَلَّفَه، ومنه قول      :   فمعناه   "   جهده    اإذا بذل فيه طاقته، وأم            :   جهِد في الأمر     :   وفعل الأول        ، فهو المشقة  

 وجهِد فلان في الأمر،    ، )١٤٠(" ثُم جهدها، فَقَد وجب الْغسلُإِذَا جلَس بين شعبِها الأَربعِ: "النبي 
  . إذا بذل فيه قُصارى طاقته: يجهد فيه

           بقوله  فه والاجتهاد في الاصطلاح، عر :   ) ) أَ و م   ا الاجته فَ   : ادهو لُ ذْ ب  الو عِس  ي بوغِ لُ ف  الغ ضِ ر ( (: 
   .ذل الوسع في بلوغ غرضهب: أي:  مطلقاً، اجتهدغةاللُّوهذا في 

  .معرفَة حكمٍ شرعي من دليله  بذل الفقيه وسعه في الوصول إلى: والمقصود
       الفقيه  بذلُ  ( :   فونه بأنه     وجمهور الأصوليين يعر   وسعفي تحصيلٍ  ه  بحيثُ ،  ) تهاالأحكام من أدلَّ       ب    ظن 

  .  على ذلكيستطيع أن يزيد ه لاأن: ه أي ه اية طاقتيرى من نفسِ
، ان  رج  أَ هلَ فَ اب صأَ فَ وعِ  رفُفي الْ   فَإِن اجتهد       ؛ اد هت في الاج    ة الآلَ   لَام  كَانَ كَنْ إِدهِتجمالْفَ: ((قال

نْإِواج تهدأَ ولَ فَأَطَخأَه جرو احد(( .  
، تتحقق فيه شروط      مجتهداً  كان فعلاً   إن   :    أي  ) ) : اد هت في الاج    ة الآلَ   لَام  كَ انَ  كَ نْ  إِ دهِتجمالْ فَ ( ( 

    .الاجتهاد
 ) )     دهتاج ي الْ   فَإِنفُففي استخراج أحكامها، ولا اجتهاد في محلِّ               ) ) : وعِ  ر   الن إنما    ، فالاجتهاد     ص

  . يكون في الأمر الذي خفي حكمه
  )) .انرج أَهلَفَ((  الحكم في علم االله:))ابصأَفَ((
 ) ) نْ إِ و  اج تهد أَ  و لَ فَ أَطَخأَ ه  جر و   احه، لأن النبي      ئ في خط   لاجتهاده، و ليس عليه إثمٌ          ) ) : د    قال :

                                                
   .من حديث أبي هريرة  )٣٤٨(ومسلم ) ٢٨٧( أخرجه البخاري )١٤٠(
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شرحو قَراتالحَامِ إم ر١٢٠    ينِم 

"دهتإِذَا اج  ماكفالْح ابكَانَ أَص دهتإِذَا اجو ،انرأَج ولَهرأَج طَأَ فَلَه١٤١( " أَخ(.   
وِبة، التي     صوالت    خطئةت هذه مسألةُ ال      ) ) : صيبكُلُّ مجتهِد في الفُروعِ م        :   ومنهم من قَالَ     ( ( :   قال   

ترأي المخطِّ بىسم      امتحان من االله تعالى للمجتهد في الوصول إلى                بة، وهي أن الاجتهاد          ئة ورأي المصو
مسألة، فما من مسألة إلا والله فيها حكم، ولكن ذلك الحكم                      معرفة الحكم، وهذا الحكم الله في كل             

فامتحن االله الناس في الوصول إليه، فمن وصل إلى ذلك الحكم الذي هو في علم                            نصخفي لم يرد فيه 
علم االله أنه       ، ومن لم يصل إليه فهو مصيب فيما بينه وبين االله باجتهاده، لكن في                فهو مصيب قطعاً االله

  . لم يصل إلى الحكم الذي علمه االله
 فقط،  اً ومنهم من يرى أن لكل مجتهد نصيب           مجتهد مصيب،   لَّ كُ أنَّ   وعلى هذا، فمن الناس من يرى 

   يصيب ومنهم من يخطئ، فمن أصاب الحق في علم االله فهو المصيب، ومن أخطأه فهو                             من   ه منهم وأن
أَخطَأَ   و لَه أَجران، وإِذَا اجتهد             كَانَ   أَصاب  ف الْحاكم      إِذَا اجتهد     " :   مخطئ، ويستدلون ذا الحديث            

رأَج فَلَه "، ه يمكن أن يصيب ويمكن أن يخطئفدل هذا على أن .  
ه ما من مجتهد إلا وهو مصيب في امتثاله لأمر الشارع له بالاجتهاد،                     بأن: بين القولين ويمكن الجمع

صيبه، بحسب توفيق االله لهولكن مع ذلك قد يصيب الحق في علم االله، وقد لا ي .  
 فهو من   الدليل القطعي      ، فما حسمه    يحسمه دليل قطعي    هي ما لم   :   ومحل هذا في الفروع، والفروع               
العقائد، بل من العقائد ما لم يحسمه الدليل                 الفروع الفقهية لإخراج    : الأصول، ولا يقصد هنا بالفروع

لعم     للاجتهاد، ومن المسائل         فيكون محلاً    لدليل فلا يكون محلاً         ليا  للاجتهاد، كوجوب       ة ما حسمه ا
رمة الزنا والخمر ونحو ذلك، فهذه الأمور لا اجتهاد فيها، لأا من                             و ذلك، وح     الصلاة والزكاة ونح          
ها الدليلالأصول، حيث حسم.  

 يبِ وِصي إِلَى ت    د ؤ ي كل  ذَ نَّ لأَ   ؛ يبص م ةيلام كَ الْ  ولِ ص في الأُ   دهِتج م لُّ كُ : وز جلا ي  و ( ( :   قال   
  . ))يندحلْمالْ وارِفَّكُالْ ووسِجمالْومن النصارى  ةلالَ الضلِهأَ

                                                
إِذَا حكَم الْحاكم فَاجتهد ثُم : " ولفظه  . حديث أبي هريرة من )١٧١٦(ومسلم ) ٦٩١٩(البخاري  أخرجه )١٤١(

   " .خطَأَ فَلَه أَجرأَصاب فَلَه أَجران، وإِذَا حكَم فَاجتهد ثُم أَ
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النظَّام وتبعه على ذلك عدد من             هذه المسألة حصل فيها الخلاف بين المعتزلة وغيرهم، فقد قال                     
 وعلى   ، مصيب سواء كان ذلك في العقائد أو في غيرها                 تهد في طلب الصواب فهو  جكل من ا :المعتزلة

اه عقله     ال اجتهد في طلب الحق ولم يكابر، وإنما أد                 لَّلمنافقين والض     ار وا   فَّهذا يعذرون من كان من الكُ            
الصواب وهو غير مكابر، فيعذرونه ه اهللالذي خص به إلى الوصول إلى رأي يراه عين .  

 الأمور    وغيره من المتكلمين، من أنَّ            قولُ الذي ذهب إليه إمام الحرمين هنا               ال  ه القول دون       وهذا   
عدد من الأئمة أنه كان            ، وأن المخطئ فيها غير معذور، وذكروا عن                   فيها مطلقاً  العقدية لا اجتهاد        

، ولا تسألني عن علم إذا           كفرت  : تقل   أخطأت ولم     : اسألني في علم إذا أخطأت فيه قلت            :   " يقول   
أخطأتفيه قلت :١٤٢(" كفرت(.    

 يمان والصلاح والالتزام             من كان من أهل الإ        الإسلام ابن تيمية رحمه االله إلى أنَّ               وقد ذهب شيخ    
١٤٣( ، سواء كان ذلك في العقائد أو في غيرهاو معذور مطلقاًفاجتهد فه( .  

  .  بالدليل للصواب، وأسعدابقين، ولعله أقربوسط بين القولين الس وهذا القول
غير    بالصلاح والالتزام والخشية واجتهد فأخطأ في تأويل الصفات أو في                           الإنسان معروفاً        فإذا كان     

عليه ه اجتهاده بل هو مثابذلك من الأمور، فهو معذور في ذلك الاجتهاد، ولا يضر . 
ولا يقبل منه الاجتهاد         فلا يعذر،    :    بالفساد والإنكار لأمور الدين و نحو ذلك                  وإن كان معروفاً        

   .  في ذلكأصلاً
 هلَ فَ اب صأَفَ   دهت اج  نِم : "   هولُ ا قُ يبصم   وعِ  رفُ في الْ   دهِتج م لُّ كُ سي لَ الَ  قَ ن م يلُل د و ( (   : قال  

 هب وص و ةً ار  ت دهِتجم الْ  أَطَّ خ   يبِ الن  نَّ  أَ يلِل  الد  هج و " .   داح   و رج  أَ هلَ فَ أَطَخ أَ  و دهت اج  نم و   ، ان  رج أَ 
                                                

ا على باب نكُ:  قالروح بن محمد أحمد أبيعن  )٣٤٤-١/٣٤٣( »تبيين كذب المفتري« أخرج ابن عساكر في )١٤٢(
 ثم خرج ، فما خرج إلينا إلا بعد سبعة أيام،ا فرجع عن، فخرج إلينا الشافعي فسمع بعض ما كنا فيه،الشافعي نتناظر في الكلام

 لقد دخلت فيه حتى !؟ه أتظنون أني لا أحسن، سمعتكم تتناظرون فيهما ولكن ل،تضرة علَّ من الخروج إليكم عما منعني" :فقال
منه مبلغاًبلغت ،شيئاً وما تعاطيت حتى الرمي،  فيه مبلغاً إلا وبلغت،ي ب أرم كنتولكن ، من عشرة تسعةًين الغرضين فأصيب 

   " . كفرتم:قال لكم لا تناظروا في شيء إن أخطأتم فيه ي، اخطأتم:قال لكمء إن أخطأتم فيه ي تناظروا في شي،الكلام لا غاية له
   .)٢٠/٢٥٦( ،)١٢/٤٩٣ (»مجموع الفتاوى«:  انظر )١٤٣(
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  . ))ىرخأُ
 . للإصابة والخطأ :لك على أنه محتمل للأمرين، فدل ذ"أَطَخأَو: "و قال"  ابصأَ فَ: "لأنه قال

و ذلك لإحالة العلم إلى االله تعالى فيما                ،  كلامه    و ختم ذا    ) ) : أَعلَم  وتعالَى    وااللهُ سبحانه     ( ( :   قال  
  . نجهله نحن

 .)١٤٤(االله أعلم: أهل السنة، أن يقولوا فيما التبس عليهم  ومن سنة
 بذلك لئلا يكون وقع في        ه كلام  تمة، فمن الأفضل أن يخ        الظني  في أمور الدين         والإنسان إذا تكلم         

  . حيل العلم إلى االله سبحانه و تعالى فيهفي خطأ،
 أقول فيها برأيي، فإن كان              :   " يقول في المسألة إذا سئل عنها فاجتهد             ومن هنا كان أبو بكر          

  .)١٤٥( "  فمن فضل االله ورحمته، وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطانصواباً
          ى ما ذكر في خذا أالفقه،     أبواب أصول      ه للكتاب، وإن كان كما ذكرنا لا يحتوي كلَّ                طَّتو

 لكن ه مقد   ا كثير من الاصطلاحات                  مات م عرفورؤوس المسائل          فيدة للمبتدئين في أصول الفقه، ي
التي يس هذا العلمحتاج إليها من يدر .   

ا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه                    اللهم صل وسلم وبارك على سيدن         
  .وسلم تسليماً 


  

                                                
 تذييل، وفي هذه ﴾ميل عيءٍ شلِّكُ بِااللهُو﴿: وقوله " : سورة النساء منآخر آية تفسير في  قال ابن عاشور رحمه االله )١٤٤(
 :وكقوله تعالى في حكاية كلام موسى ،]٥٢:براهيما[ الآية ،﴾..هذَا بلاَغٌ لِّلناسِ ولينذَرواْ بِه ﴿ :إيذان بختم الكلام كقوله لآيةا
  آية نزلتها آخرإن صح أن-فتؤذن بختام السورة، وتؤذن بختام التتريل  ]٨٢:الكهف[﴾ ذَلك تأْوِيلُ ما لَم تسطع علَيه صبراً﴿

:  وإذا صح ذلك، فلا أرى اصطلاح علماء بلدنا على أن يختموا تقرير دروسهم بقولهم -ذلك في بعض الرواياتورد كما 
   .)٦/٦٨(  »التحرير والتنوير« " ناً بمحاكاة ختم التتريلإلا تيم) أعلم واالله(
عن  »السنن«، وقد ورد هذا القول في )٢٨٧٢(والدارمي ) ١٩١٩١(وعبد الرزاق ) ٣١٦٠٠( أخرجه ابن أبي شيبة )١٤٥(

   . ابن مسعود 
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  الفهرس
  المقدمةُ 
 عريفأتقهولِ الفيهصفردباعتبارِ م    

  أقسام المُدركَات
   لمِ العامسأقْ

   تعريف أصولِ الفقه علَماالأحكام الشرعية 
أصولُ الفقه الباب الأول أبواب  :الكلام    

   الأمر :الباب الثاني 
   النهي: الباب الثالث 
   العام: الباب الرابع 

  الخاص : الباب الخامس 
  المطلق والمقيد :الباب السادس 

   نيب والمُلُجم المُ:الباب السابع
  الأفعال: الباب الثامن

 البابعاسالت: النسخ  
 البابرالعاش :التعارلَّة ضالأد بين  
 البابرشي عالحَاد: الإجماع البابرشالثاني ع: ارالأخب   
البابرشالثالث ع : القياس  
 الباب رشالرابع ع:والإباحةُ الحظر   
 البابرشالخامس ع: ترتيبلَّ الأدة  
البابرشالسادس ع :فْ المُروطُ شيت  
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 البابرشالسابع ع:المُوطُر ش فْستيت   
 البابرشالثامن ع: يدقلالت  

رشالتاسع ع الباب:هادالاجت   
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